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كلمة الشكر 
علينا بكتابة هذه المذكرة فإننا نتقدم بخالص الشكر و  الذي منّبعد شكر الله تعالى 

ستاذ الأفضيلة أسمى التقدير و الاحترام لكل من أولانا معروفا بتوجيه أو تشجيع ، لاسيما 

بكل معنى طباش عزالدين الذي تكرم بالإشراف علينا فكان لنا خير ناصح ومشرف و

ا لكل لم يزدنا إلا تبجيلا و إجلالا لشخصه الكريم ،فدمت يا أستاذي عونا وسندً كلمة فهو

  من نذروا حياتهم للعلم و الحكمة.

كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر و العرفان لكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة 

كانت دعما لنا ساها لأسرتنا الثانية التي نو لم ننسى ولن نبجاية من أساتذتها و موظفيها 

 01د كان لنا الشرف في الانتماء للإقامة الجامعية برشيش طوال المشوار الدراسي فق

 فجزيل الشكر لدعمها لنا .



الإھداء
وصلت رحلتي الجامعیة إلى نھایتھا وھا أنا ذا أختتم بحث تخرجي الذي اھدیھ:

الله في بقائھاأطالالغالیة أمي....إلىابتسامة في الوجودأجملإلى 

الله في بقاءهأطالوالدي الحبیب.....إلىالعضد والسند إلى

الله في بقائھا أطالجدتي العزیزة .......إلىفي حیاتيامرأةأغلىإلى

الله في بقاءهأطالجدي الغالي ...إلىكبیر المقام ذو السیرة العطرةإلى

الغالیینوإخوانيأخواتي....إلىمن حبھم یجري في عروقيإلى

  عائلتي أفرادكل فرد من .......إلىمن یبھج فؤادي بذكراھمإلى

أنستني في دراستي..... إلى من من شاركتني تفاصیل رحلتي الجامعیةإلى

صدیقتي براش وزنةإلى

أمياللواتي لم تلدھن لي أخواتيوأحبوني....إلىأحببتھمكل الذین إلى

صدیقاتي الغالیات كل باسمھا إلى

تذوقت معھم أجمل اللحظات..... إلى من وقفوا بجانبي في فرحي وحزني الذینإلى

ى لیاس ویاسین ومحمدإلى من عرفت معھم معنى الحیاة والصداقة..... إل

إلى مشاعل العلم...... والى منارة الدرب 

إلى أساتذتي في قسم قانون العقوبات والعلوم الجنائیة

إلى جمیع الأصدقاء والأحباب

اھدي لكم جمیعا ثمرة جھدي راجیة من المولى عز وجل قبولھ بقبول حسن.
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و الجزاء الجنائي من الموازنة بین درجة جسامة الفعل الإجراميیقتضي تحقیق العدالة إلى

به حیث نوعه و مقداره بحیث یجب أن یتناسب ذلك الجزاء مع صفة الجاني والظروف التي تحیط 

الصلة التي إلى ارتكاب ذلك السلوك الإجرامي و خاصة التركیز على نوع العلاقة أو والتي أدت

یختلف و  ،تأهیله لیعود شخصا نافعا لمجتمعههذا من اجل إصلاحه و تربطه بالمجني علیه و 

مرتكبو الجرائم من حیث خطورتهم و ظروفهم الشخصیة مما جعل التشریعات الجنائیة و لأجل 

.إتباع سیاسة التفرید العقابيعلیهاإلى سیاسة رادعة ناجحة یستوجبالوصول

فیما مضى كانت نصوص القانون الجنائي مجرد نصوص جامدة تبین الأفعال التي تعد ف      

بعد تطور ي و كانت تطبق بقسوة ووحشیة على الجانوالتي ،من أجلهاأعدت جرائم و العقوبات التي 

الهدف من العقوبة هو إصلاح الجاني أدى بفقهاء القانون إلى المطالبة أصبح السیاسة الجنائیة و 

،بتطبیق الشرعیة على الجرائم والعقوبات نظرا لقسوتها و هذا بغیة تحقیق مبدأ المساواة بین الجناة

لبوا بضرورة أن تكون العقوبة متناسبة مع جسامة الجریمة المرتكبة حتى تتحقق المنفعة افط

أن مبدأ المساواة المطلق في العقوبة بین مرتكبي الجرائم راء تطبیق العقوبة إلاالاجتماعیة من و 

، فیرى بنتام مرتكبي الجرائمهذا لاختلاف في الظروف والبواعث بین اته عدم مساواة و هو في حد ذ

، المجني علیهشخصیة الجناة و تلافباخجل تحقیق العدالة ضرورة تنویع العقاب لكل جریمة أمن 

ي هذا الفیلسوف فإن القانون الذي یحدد لكل جریمة عقوبة واحدة و ثابتة في نوعها و بحسب رأ

القوانین ، فكان بنتام مقدارها دون النظر إلى اختلاف في الجناة والمجني علیهم من أسوء و أردئ

أول من دعا إلى تفرید العقوبة تفریدا مزدوجا من جهتي الجاني و المجني علیه.

لنقاط التي یتوجب على التشریعات الجنائیة في تطبیق سیاسة التفرید العقوبة هي من أبرز ا

دور المجني علیه ومدى تأثیر علاقته وارتباطه بالجاني أین یكون له دور في تقدیر النظر إلى

یهتم بالجاني أما الضحیة فقد تركه على القدیمكان النظام الجنائيف ،عقوبة مرتكب الجریمة

النظام ولكن بعد الدراسات التي قام بها الباحثون على السیاسة هذا الهامش وكأنه خارج عن 

الجنائیة القدیمة انتبهوا إلى هذه النقطة التي تولي اهتمام بالجاني دون المجني علیه فكشف عما 

فطلبوا بضرورة أن یولي ،ظام الجنائيمن تجاهل واضح لوضعه في النهذا الأخیر یعانیه 
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المختصین في هذا المجال اهتمامهم اتجاه المجني علیه حتى یتمكنوا من اتخاذ القرار الصائب 

تحقیقا للعدالة، ومن هذا المنطلق ظهرت دراسات قانونیة تتعلق بالمجني علیه والتي تبین دوره في 

بعلم الضحیة والذي یعرف على علیه أوالظاهرة الإجرامیة فأطلق علیها تسمیت علم المجني

:"الدراسة العلمیة لشخصیة المجني علیه في جریمة جنائیة معینة بغیة تحلیل هذه الشخصیة و أنه

معرفة العوامل التي أدت بها إلى أن تصبح مجنیا علیها و ذلك حتى یمكن معالجة هذه العوامل 

ي فنجد في التشریع الجزائري لا یغیب عنه نص أما في الإطار القانون،تمنع حدوثها في المستقبل " 

ن لم یعرفه صراحة إلا انه أورد إ نه و أوم واضح لمصطلح الضحیة إلا صریح یستشف منه مفه

عبارة الضحیة ورتب علیها بعض الآثار الجنائیة سواء فیما یخص المتابعة الجزائیة و التي تتطلب 

وى العمومیة أو فیما یخص العقوبة أو ل تحریك الدعأجي بعض الحالات تقدیم الشكوى من ف

فمن خلال نصوص قانون العقوبات ،لضحیة أثر قانوني علیهالالمسؤولیة الجنائیة و التي یكون 

فالضحیة هنا نقصد بها كل شخص و قع علیه مباشرة فعل یجرمه قانون العقوبات ، نجد في 

ال العقاب وتحدید المسؤولیة بعض الحالات لدى المجني علیه صفات معینة یكون لها أثر في مج

الجنائیة للجاني فیكون له دور في تفرید العقوبة سواء بسبب الصفة التي یتمیز بها الضحیة أو 

بها فیتولد عن هذه الظروف التي یتمیز،للعلاقة الموجودة والتي تربط بین هذا الأخیر وبین الجاني

قدیر العقوبة التي یسلطها القانون على التي تنعكس على تكییف و تبعض ضحایا مرتكبي الجرائم و 

كما یمكن أن ها، الإعفاء منسواء بالتخفیف أو بالتشدید أوفیؤثر المجني علیه على العقوبة الجاني 

تنعكس صفة المجني علیه في تغییر تكییف الجریمة لاسیما في الجرائم الواقعة بین الأصول و 

علاقة أو صلة أین تختلف عقوبة الجاني في مثل هذه الفروع أو تلك الواقعة بین طرفین تربطهم 

فقد یكون دور المجني علیه في بعض المرتكب،الجرائم بحسب خطورة و جسامة الفعل الإجرامي

الحالات لا یعود بالمنفعة على الجاني فتشدد العقوبة علیه خاصة في تلك الجرائم التي تبین 

تعود صفة المجني علیه بالمنفعة على الجاني ومن جهة أخرى قد،الشخصیة الإجرامیة للجاني

فیستفید من التخفیف أو الإعفاء من العقوبة وهذا في الجرائم التي تكون نتائجها أقل خطورة على 

هذا حفاظا على العلاقات و المجني علیه والمجتمع فلا یستدعي من المشرع تشدید عقوبة الجاني 

لمجني علیه دور ل ري بمبدأ التفرید العقابي لما یكونوالروابط، ومن جهة أخرى أخذ المشرع الجزائ
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في تقدیر العقوبة و هذا بتمیزه ببعض الصفات الخاصة التي تمیزه عن باقي الضحایا فیكون في 

على  كما قد ترتكب الجریمة بناءا،بعض الحالات یؤثر على عقوبة الجاني بالتشدید أو بالتخفیف

وبة الجاني الذي یرتكب الجریمة برضا الضحیة و بین طلب المجني علیه أي برضاه فتختلف عق

ثر في تحدید مسؤولیة الجاني اتجهت أضاه و نظرا لدور المجني علیه من تلك التي یرتكبها بدون ر 

جل التشریعات الجنائیة إلى أخذها بعین الاعتبار.

ا منا للبحث عن من أسباب اختیارنا لموضوع دور المجني علیه في التفرید العقابي كان سعی

أو المجني علیه یلعب ن الضحیةأعلى عقوبة مرتكب الجریمة خاصة و مدى تأثیر المجني علیه

أساسیا في إظهار الحقیقة من أجل تحقیق العدالة، فتتمثل الأسباب الموضوعیة لدراستنا دور هاما و 

نقول انعدام هذا الموضوع بحد ذاته یرجع إلى تماشي الموضوع مع مجال تخصصنا و لقلة بل 

البحوث و الدراسات السابقة في مجال دور المجني علیه في التفرید العقابي و ارتأینا إلى تسلیط 

الضوء إلى أهمیة الضحیة التي تم إهمالها سواء من حیث تحدید مقصوده أو من حیث تحدید 

ائیة و العقابیةمراكزه القانونیة فضلا أن موضوع الدراسة یعتبر من بین أهم مواضیع السیاسة الجن

.الحدیثة

من ق العدالة العقابیة من جهة و تتجلى أهمیة هذا الموضوع من خلال سعي المشرع إلى تحقی

إبراز دور المجني علیه و جهة أخرى الحفاظ على النظام العام، كما یهدف هذا الموضوع إلى

تحقیق العدالة كما تهدف دراسة دوره القانوني الأصیل في طائه الأهمیة التي تناسب مركزه وإع

إلى استقصاء الحالات التي یلعب فیها المجني علیها موضوع دور المجني علیه في تفرید العقوبة

تشدید العقوبة ضده وتلك الحالات التي یلعب فیها دورا  إلىدورا سلبیا بالنسبة للجاني بحیث یؤدي 

تخفیف العقوبة أو الإعفاء منها. إلىإیجابیا فیؤدي 

كیف یؤثّر المجني وفي هذا السیاق وفي حالة وجود أثر للمجني علیه في عقوبة الجاني نتساءل:

علیه على طبیعة الجزاء الذي یوقّع على الجاني؟
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للإجابة على الإشكالیة المطروحة أعلاه اتبعنا المنهج التحلیلي الوصفي حیث حاولنا من 

ونیة الواردة في قانون العقوبات الجزائري و الأحكام خلال هذا المنهج تحلیل بعض النصوص القان

القضائیة التي لها علاقة بموضوع دور المجني علیه في التفرید العقابي كما اعتمدنا على المنهج 

الوصفي في نقل مضمون الوقائع القانونیة و الأحكام القضائیة و الاستشهاد بالأمثلة المناسبة.

مطروح ولمعالجة مختلف جوانب الموضوع وإبراز أهمیته ارتأینا إلى ال وللإجابة على الأشكال

معالجته في فصلین:

نتناول في الفصل الأول الدور السلبي للمجني علیه في التفرید العقابي حیث تطرقنا في المبحث 

الأول أثر العلاقة بین الجاني و المجني علیه في تقدیر العقوبة أما في المبحث الثاني درسنا دور

صفات الخاصة في المجني علیه في تشدید العقوبة.

ث أما في الفصل الثاني تناولنا الدور الایجابي للمجني علیه في التفرید العقابي تطرقنا في المبح

المجني علیه في العقوبة أما المبحث الثاني یتضمن رضا الضحیة الأول لأثر الصلة بین الجاني و 

و دوره في التفرید العقابي.



السلبي للمجني علیه في التفرید  الدور

العقابي
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ني علیه السلبي على عقوبة الجانيتتطلب دراسة هذا الموضوع الإشارة أولا إلى دور المج

في حالة وجود علاقة بین الجاني والمجني علیه :من حیث التشدید فللضحیة دور سلبي في حالتین

فتشدد العقوبة كأثر ناتج عن هذه العلاقة ویوجد نوعین من العلاقات فنجد هناك صلة القرابة 

یث من حوالتي تتطلب منا بیان مفهوم هذه العلاقة ،بین الجاني والمجني علیهالاجتماعیة والعلاقة 

وأنواعها والتي یمكن الاعتداد بها كظرف مشدد للعقوبة فلصلة القرابة وللعلاقات درجاتها

الاجتماعیة ارتباط وثیق بالعقوبة التي ستطبق على الجاني وهذا وفق نصوص قانون العقوبات.

بعض تمیزه بالتي یكون للمجني علیه دوره في تشدید العقاب تتمثل في الثانیة أما الحالة 

الجنس وحالة ضعف المجني علیه سواء من حیث حالته النفسیة أو كالسن و ،الخاصةصفاتال

صفة صغر سن المجني علیه فالجسدیة وتشدد عقوبة الجاني المرتكب لجریمة على صغیر السن 

یؤثر سلبا على عقوبة الجاني.أو صفة المرأة أو كبر السن وصفة ضعف المجني علیه 

قسم هذا الفصل إلى مبحثین وفقا للترتیب الأتي:علیه سوف نو 

أثر العلاقة بین الجاني والمجني علیه في تقدیر العقوبة.المبحث الأول:

دور الصفات الخاصة في المجني علیه في تشدید العقاب.المبحث الثاني: 



الفصل الأول                                الدور السلبي للمجني علیه في التفرید العقابي

6

المبحث الأول

.أثر العلاقة بین الجاني والمجني علیه في تقدیر العقوبة

لقد أخذ المشرع الجزائري في قانون العقوبات بظرف الصلة في تشدید العقاب لما لها من 

لسلطة أو ائتمان وَضَعَهَا المجتمع فیه، مة عند استغلالها من طرف الجانيتسهیل في تنفیذ الجری

الفاعل فكانت هذه العلاقة عند استغلالها كوسیلة تسهل تنفیذ السلوك الإجرامي تبین مدى خطورة

الذي أساء استغلال تلك الصلة أو خان الثقة التي كانت قد منحها إیاه المجني علیه، مما یستلزم 

تشدید عقوبة الجاني عند استغلاله لعلاقته بالضحیة لتحقیق هدفه غیر المشروع والإجرامي.

بالضحیة في جرائم تتمثل هذه العلاقة عمومًا في استغلال الجاني لعلاقة القرابة التي تربطهُ 

العنف بصفة عامة وفي جرائم الأخلاق، كما قد تكون العلاقة التي بسببها تشدد عقوبة الفاعل 

مبنیة على أساس الثقة وهي من العلاقات الاجتماعیة والتي قرر القانون تشدید العقاب علیها كما 

هو الشأن لعقوبة الجرائم الواقعة على الموظف العام أو على المخدوم.

وسیتم التطرق إلى هذه العلاقات في مطلبین كالتالي:

تشدید العقوبة بسبب علاقة القرابة.المطلب الأول:

تشدید العقوبة بسبب العلاقة الاجتماعیة.المطلب الثاني:
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المطلب الأول

تشدید العقوبة بسبب علاقة القرابة

التي تجمع بینه وبین المجني من الظروف التي تؤثر في تشدید عقوبة الجاني نجد الرابطة 

فتكون الضحیة من أقارب الفاعل سواءً في جرائم العنف أو فتنشأ علاقة بین الأصل والفرععلیه

هذه العلاقة هي علاقة قرابة وهي من بین العلاقات الإنسانیة التي تجمع بینو 1،جرائم الأخلاق

ولها قیمة إنسانیة ثمینة یستوجب حمایتها من كل اعتداء حفاظا على قیم المجتمع الإنسانیة  الأفراد

والدینیة والأخلاقیة، وعلیه فإن المشرع الجزائري یشدد العقاب على مرتكبي جرائم العنف وجرائم 

ا المطلب صلة وبالتالي سوف نعالج في هذ،م یعیروا لصلة القرابة أي اهتمامالأخلاقیة الذین ل

حیث سنتطرق في الفرع الأول إلى تعریف هذه العلاقة ونبین القرابة وأثرها في تشدید العقوبة

أنواعها ثم سنتناول في الفرع الثاني تأثیر هذه العلاقة على عقوبة الجاني.

الفرع الأول

مفهوم علاقة القرابة

فیكون كل واحد منهما قریب للآخرة شخصیة تربط بین الفاعل والضحیةتعد القرابة علاق

فلا ، 2وإذا قام الجاني باستغلال هذه العلاقة لتسهیل ارتكاب فعله المُجرم فإن القانون یشدد عقوبته

یمكن لنا دراسة أثر العلاقة بین الجاني والمجني علیه على العقوبة دون التطرق إلى تحدید تعریف 

اع القرابة التي قد تجمع بین الضحیة والفاعل، واضح لهذه العلاقة ودون أن نقوم بتحدید أنو 

فالمشرع الجزائري یشترط تشدید العقوبة عند توافر صلة القرابة بینهما وهذا كله حمایة للأسرة في 

الدرجة الأولى من جمیع الاعتداءات، كما نجده نص علیها في القانون المدني الذي یعرف لنا 

1
خاصقانون:تخصص،لحقوقا في الماسترشھادةلنیلمذكرةلجزائري،االتشریع في للعقوبةالقانونيالتشدیدحسن،یوسفيزھیر،محدیدـ 

.6ص،2017بجایة،میرة،الرحمانعبد،جامعةالسیاسیةوالعلومالحقوقكلیةالجنائیة،والعلوم
.352،ص2017الجزائر،ھومة،دارالجزائري،الجنائيالتشریع في الجریمةظروفعدنان،قرید ـ2
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كما بین لنا وجود نوعان من القرابة التي قد .ج،مق. 33و 32نصوص الموادعلاقة القرابة في 

وهذا ما سنتطرق إلیه بالتفصیل فیما یلي:1تربط بین الجاني والمجني علیه.

أولا: تعریف علاقة القرابة 

ن شخصین فینحدر أحدهما من الآخریعرف الفقهاء القرابة على أنها ذلك الرابط الموجود بی

الحواشي التي یكون فیها الأشخاص منحدرین من منجب واحد، فتكون كالقرابة المباشرة وقرابة

بینهم علاقة قانونیة كقرابة الأصول والفروع المباشرة وتكون قرابة شرعیة كقرابة الإخوة وأولاد العم 

2في قرابة الحواشي.

شرعیةبب شرعي ویترتب علیها آثار فصلة القرابة هي تلك الصفة الشرعیة التي تثبت بس

:والتي تنص على جق.م. 32المادة نص وقد بین المشرع الجزائري مضمون صلة القرابة في 

یفهم،3"تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه، ویعتبر من ذوي القربى كل من یجمعهم أصل واحد"

من نص هذه المادة أن علاقة القرابة هي تلك الصلة التي تجمع بین شخصین أو أكثر یُكونون 

تجمعهم رابطة الدم وهي الأسرة، أو هي تلك الصلة التي تقوم بین كل من یجمعهم أصل جماعة

مشترك فتكون هذه العلاقة إما علاقة قانونیة وهي علاقة مباشرة بین الأشخاص كعلاقة الفروع 

بأصولهم، وإما أن تكون عبارة عن تصرف قانوني یخلق قرابة كالمصاهرة التي هي ناتجة عن عقد 

وإما أن تكون قرابة غیر مباشرة كقرابة الحواشي التي تجمع بین أشخاص لهم أصل مشترك الزواج، 

فالقرابة هي علاقة تجمع بین الأصل والفرع ولا یمكن أن 4،دون أن یكون أحدهم فرعًا للأخر

فیعتبر من الشخص نقصد به ما نزل منه أو علانتصور وجود فرع دون أصل وعلیه فإن أصل 

فروع الشخص هم أما،ق.ع.ج 267علیه المادة لأم والجدة والجد وهذا ما نصت الأصول الأب وا

القانون:،تخصصالحقوق في الماسترشھادةلنیل،مذكرةالجزائريالتشریع في الأصولضدالعنفجرائمأمال،طالببنمریم،أقرسیف-1
.13،ص2015،بجایة،میرةالرحمانعبد جامعة السیاسیة،العلومولحقوقاكلیةالجنائیة،والعلومالخاص

.129،ص2013مصر،،القانونیةالوفاء،مكتبة)مقارنةدراسة(العقوبة في علیھالمجنيوالجانيبینالصلة،أثرفرجمحمدزینب ـ2

.والمتممالمعدل،1975سبتمبر30في المؤرخة78عددر،.،جالمدنيقانونالمتضمن،1975سبتمبر26في ،المؤرخ58ـ75رقمالأمر ـ3
.134المرجع السابق، ص زینب محمد فرج، ـ 

4
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وبالتالي 1فیعتبر من الفروع الأبناء والأحفاد وأبناؤهم وأحفادهم وإن نزلواتناسلوا منه وإن نزلوامن 

فإن علاقة القرابة قد تكون علاقة مباشرة أو غیر مباشرة.

ثانیا: أنواع القرابة

یتحقق ظرف التشدید في العقوبة فإن المشرع الجزائري اشترط وجود صلة القرابة بین حتى

التي قامت بتعریف صلة القرابة نستنتج أن  ق.م.ج 32ة الفاعل والضحیة، ومن خلال نص الماد

33المادة المشرع أخذ بنوعین من هذه القرابة وهذا استنادا لأحكام الشریعة الإسلامیة وما تتضمنه 

ة فإنها تنص التي تنص في فقرتها الأولى على القرابة المباشرة وفي الفقرة الثانی،فس القانونمن ن

هناك نوعان من أي  اص الذین تتوافر فیهم هذه الصفة،التي تبین لنا الأشخعلى قرابة الحواشي و 

2الثانیة.العلاقات التي تربط بین الأصول والفروع قرابة من الدرجة الأولى و قرابة من الدرجة 

ـ القرابة من الدرجة الأولى1

هي علاقة مبنیة على أساس الرابطة الدمویة بین الأشخاص أي هي تلك الصلة التي تربط 

وهذا ،3بین أصول الشخص وإن علوا كالأب والأم والجد والجدة بفروعه وإن نزلوا كالأبوة والأمومة

التي تنص على ما یلي: "القرابة المباشرة هي صلة بین  لفقرة الأولى ق.م.جا 33المادة ما تضمنته 

والفروع تربط بینهم قرابة السلسلة الأصول والفروع"، فیفهم من خلال نص هذه المادة أن الأصول 

و الأصل والأب فرع والابن فالجد ه نالواحدة، سلسلة تربط الأصل بفرعه كعلاقة الجد والأب والاب

دة السالفة الذكر أن صلة القرابة لا تتحقق بین الشخص وزوجة والده كما نفهم أیضا من الما فرع له

أو زوج والدته ولا تتوافر أیضا بالنسبة لوالد الزوج ووالدته أو والد و والدة الزوجة أي أصول الزوج 

4وأصول الزوجة لا تربطه علاقة بأصول الزوج الأخر فهي قرابة مصاهرة تنشأ عن طریق الزواج.

منوتحلیلیةتأصیلیةدراسة"المقارنةالقانونیةالأنظمة في الجنائيالقانونتطبیقى عل الأسریةالروابط،أثرمحمودأحمدءوفالرعبدمحمد ـ1

صن،.س.دمصر،القانونیة،للإصداراتالقوميالمركزالجنائي،القانون في دكتوراهدرجة على ،للحصول"والإجرائیةالموضوعیةالناحیتین

337.

.hiba boss 03.Word press.com 15:20الساعة على2020ـ03ـ04یومعلیھالاطلاعتم:التاليالرابطانظر ـ
2

،2012والتوزیع،الأردن،للنشرالثقافةدار"الأشخاص على الواقعةالجرائم"الخاصالقسم:العقوباتقانونشرحاحمد،توفیقالرحمانعبدـ 3

.171ص
.171نفسھ،صالمرجع ـ
4
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الدرجة الثانیةـ القرابة من2

هي علاقة شرعیة بین الأجداد والأحفاد، أي بین الجد والجدة سواء من جهة الأب أو الأم 

والأصول الشرعیین وإن علوا والحفدة الذین هم فروع الفروع مهما نزلوا، أي العلاقة الدمویة التي 

تستمر، مما یعني أن نسب الجد تربط بین الأصول مهما علوا والفروع مهما نزلوا هي التي كانت

یمتد إلى نسب الحفید عن طریق شخص آخر وهو الأب أو الأم اللذان یعتبران من فروع أجداد 

الشخص فالأب هو فرع الجد والابن هو فرع الأب وبسبب العلاقة التي تربط بین الأب والابن فإن 

1.هناك علاقة بین الجد وابن الابن الذي هو الحفید فهو من الفروع

الفقرة الثانیة من 33نص المادة لقد أخذ المشرع الجزائري بالقرابة من الدرجة الثانیة وهذا في 

ق.م.ج والتي تنص على:" قرابة الحواشي هي الرابطة ما بین أشخاص یجمعهم أصل واحد دون 

فینسب الأولادالمادة أن الشخص یكون فرعا للأصلفیفهم من هذه 2أن یكون أحدهم فرعا للأخر."

إلى أصولهم وإلى أجدادهم بصفة شرعیة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرابة مبنیة على الرابطة 

الدمویة التي لا تتحقق بین الشخص وأصول زوجة أبیه ولا بین أصول زوج أمه فهؤلاء الأشخاص 

3تربط بینهم علاقة القرابة بسبب المصاهرة ولیست قرابة دمویة. 

ينالفرع الثا

تأثیر صلة القرابة على العقوبة

بعد دراستنا لمفهوم القرابة بحیث قمنا بتبیان مضمون هذه العلاقة وأنواعها فإننا سنتطرق إلى 

یه سلبیا على العقوبة، دراسة بعض الجرائم التي تؤثر فیها صلة القرابة بین الجاني والمجني عل

نصوص قانون العقوبات نجد أن أغلب الجرائم التي تكون فیها الضحیة تربطه صلة ل فبالرجوع

خاصة في جرائم العنف التي یرتكبها الأصول على  اقام المشرع بتشدید العقوبة علیهبالجاني 

فروعه والفروع على أصوله، وشدد أیضا عقوبة الجاني في جرائم الأخلاق والتي تمس بكرامة 

،"الوضعيوالقانونالإسلاميالجنائيالفقھبینمقارنةدراسة"والعقوبةالجریمة على وأثرھا،القرابةالحوشانسلیمانالعزیزعبد ـ1
.22،ص2006،لبنان،الحقوقیةالحلبيمنشورات

.السابقالمدني،المرجعالقانون،المتضمن58ـ75رقمالأمر ـ
2

.22السابق،صالحوشان،المرجعسلیمانالعزیزعبد ـ
3
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رتب القانون على كل من یرتكب هذه الجرائم مسؤولیة جنائیة مشددة سواء  فقد الفرعالأصل أو 

وقد قمنا بدراسة هذه العناصر بالتفصیل فیما یلي:أو الأخلاقالعنفتعلق الأمر بجرائم

أولا: تشدید عقوبة الجاني في جرائم العنف 

ل أو من الأصول ضد لقد تصدى المشرع الجزائري للجرائم التي تقع من الفروع ضد الأصو 

مجموعة من العقوبات الصارمة والمشددة لكل من یرتكب جریمة ضد أصوله أو لها الفروع فقرر 

ضد فروعه، وهذا لكون أن الجاني له خطورة إجرامیة حیث لم تمنعه صلة القرابة الموجودة بینه 

علیه سواء بالقتل وبین الضحیة التي قد تكون من أصوله أو من فروعه من الإقدام على الاعتداء

1.أو بمناولته مواد ضارة بالصحةأو الضرب والجرح

ـ جرائم العنف الواقعة على الأصول1

تعتبر جرائم العنف من أخطر وأبشع الجرائم بمختلف أنواعها من قتل وضرب أو جرح 

هذه  فالعقوبة فيوخاصة تلك المرتكبة ضد الأصول بأبشع الطرق والتي شدد القانون العقاب علیها 

الحالة تتأثر بصفة المجني علیه الذي یكون من أصول الجاني.

البسیط في المادة وبالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات فإن المشرع نص على عقوبة القتل 

ق.ع.ج فیعاقب الفاعل بعقوبة أصلیة تتمثل في السجن المؤبد بالإضافة إلى عقوبات 263/3

أما بالرجوع إلى 2مصادرة الأشیاء والآلات المستعملة في ارتكاب جنایة القتل،تكمیلیة تتمثل في 

ق.ع.ج فإن المشرع وفق أحكام هذه المادة قد شدد عقوبة جریمة القتل وهذا عند 258نص المادة 

قتلكما یلي:"نصها ارتكابها ضد الأصول، فیقصد بهم حسب نص المادة السالفة الذكر والتي جاء 

یظهر أن المشرع3الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي أصل من الأصول الشرعیین"

متى نكون أمام جریمة قتل الجزائري لم یتطرق إلى تعریف الأصول بوضوح وإنما اكتفى بتبیان

فمن خلال هذه المادة نستنتج أنه لنكون أمام هذه الجریمة یستوجب أن تكون هناك رابطة ،الأصول

.253،صالسابقعدنان،المرجعقرید ـ
1

.25، ص 2018ـ طباش عزالدین، شرح القسم الخاص من قانون العقوبات" جرائم ضد الأشخاص والأموال "، دار بلقیس للنشر،
2

ضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم.، المت1966یونیو 8المؤرخ في 156ـ66ـ الأمر رقم 
3
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ة بین الجاني والمجني علیه تفید أن الضحیة من أصول الجاني، وعلیه لو فرضنا أن طفلا شرعی

طبیعیا یقتل أباه الطبیعي یعاقب على القتل البسیط لا على قتل الأصول لانعدام الرابطة الشرعیة 

ونفس الشيء یطبق على قتل الأم والجد والجدة وإن لى الفرض والسنةبینهما وهو عقد الزواج ع

.1لوا ومفاد الأصل هو الأبع

ففي أغلب حالات الإجرامي المتمثل في القتل عمداولقیام هذه الجنایة یجب أن یتم السلوك

أو جریمة الاعتداء على الأصول لا تقوم إلا إذا وجد ظرف سبق الإصرار إلى جانب عنصر العمد 

،2الأبویة ما بین القاتل والضحیةوالعلة من التشدید في العقوبة راجع لوجود العلاقة ، القصد

فالقانون یشترط وجود الأصل الشرعي للفاعل أو الجد والجدة سواء من جهة الأب أو الأم أي أن 

فیعاقب مرتكب جریمة  یعتبرها من ظروف تشدید العقوبةالمشرع یستبعد حالة التبني والكفالة فلا

وبالنظر إلى 3،ع ج في فقرتها الأولىق 261نص المادة قتل الأصول بعقوبة الإعدام وهذا حسب 

مدى خطورة هذه الجریمة فإن عقوبة عادلة بالنسبة لمن یقتل أحد أصوله فالواجب الأخلاقي 

إن جاهداك على أن والشرعي یوجب على الفروع احترام الوالدین، وهذا ما جاء في القرآن الكریم: "وَ 

ونلاحظ أن المشرع في 4الدنیا معروفا."تشرك بي ما لیس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في 

ق ع ج قد نص على أن الجاني الذي یرتكب جریمة قتل لأحد أصوله الشرعیین فلا 282المادة 

تطبق علیه الأعذار القانونیة التي یستفید منها مرتكب جریمة القتل ألعمدي سواء الأعذار المعفیة 

.5أو المخففة للعقاب

جریمة القتل فإن قانون العقوبات الجزائري ینص على تشدید عقوبة أما بالنسبة للشروع في

المحاولة في قتل الأصول كمن أخذ المسدس وصوبه اتجاه أبیه الشرعي وأطلق الرصاصة لكن 

أصاب شخص أخر وقتله عن غیر قصد، فهنا یتابع الابن على أساس جریمتین حیث تتمثل 

.157ـ مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، د.س.ن، ص 
1

.32ص31، ص2004ـ بن شیخ لحسین، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، دار ھومة، الجزائر، 
2

.29لدین، المرجع السابق، ص ـ طباش عزا
3

.15ـ سورة لقمان، الآیة:
4

."أحد أصول" لا عذر لمن یقتل أباه أو أمھ أومن قانون العقوبات على:282ـ تنص المادة 
5
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ع على الغیر ویتابع على أساس الشروع في جریمة قتل الجریمة الأولى في القتل غیر ألعمدي الواق

.1والده فتشدد العقوبة على الابن الجاني لتصل إلى حد الإعدام

وفق نصوص صول فَ كما شدد القانون العقاب على جریمة الضرب والجرح المرتكبة ضد الأ

والمتمثلة في عنصران مشتركان مع ،د ثلاثة عناصر لقیام هذه الجریمةحد دقف قانون العقوبات

جنحة الضرب والجرح ألعمدي وأخر یتمثل في صفة الضحیة، فالعبرة من التشدید یعود إلى العلاقة 

ق.ع.ج یشترط أن یكون 267أحكام المادة الدمویة التي تربط بین الجاني والمجني علیه ولتطبیق 

.2العقوبةوغیر ذلك لا تشددلیهة الأسریة بینه وبین المجني عالجاني على علم بالرابط

نص لقد نص المشرع الجزائري على أحكام جریمة الضرب و الجرح في أحواله العادیة في 

ینتج عن الضرب و الجرح الواقع على فیعطي لها وصف مخالفة إذا لم من ق ع ج264المادة 

15لمدة تزید عن الضحیة الذي یكون الشخص أجنبي عن الجاني أي مرض أو عجز عن العمل

أما إذا كان الاعتداء الواقع قد نتج ،سنوات إضافة إلى غرامة مالیة5یوما بالحبس من سنة إلى 

یوما فإن الجاني یتابع على أساس أنه ارتكب جنحة فیعاقب 15عنه عجز أو مرض أكثر من 

عمال العنف و یعاقب على أساس أنه ارتكب جنایة إذا نتج عن أ،سنوات 10إلى  5بالسجن من 

عاهة مستدیمة أو إذا أدى الضرب والجرح الواقع إلى إحداث وفاة المجني علیه فیعاقب الفاعل 

سنة  .20سنوات إلى 10بالسجن المؤقت من 

وإذا كان المجني علیه من أصول الشرعیین لمرتكب الجرح و الضرب فإن العقوبة تكون 

،نص على عقوبة هذه الجریمة في أحوالها العادیةق ع ج التي ت264تطبق المادة مشددة فلا 

فإن  267فصفة المجني علیه إذا كان من أصول الجاني یكون ظرف مشدد للعقاب فحسب المادة 

الفعل الإجرامي من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بأصوله الشرعیین یعاقب حسب خطورةكل

ول أي مرض أو عجز كلي عن المرتكب، فإذا لم ینتج عن الضرب و الجرح الواقع على الأص

سنوات، وإذا نشأ عن فعل الضرب والجرح  10إلى  5العمل فیعاقب الجاني بالحبس المؤقت من 

.32ـ أقرسیف مریم، بن طالب أمال، المرجع السابق، ص 
1

.75ـ بن شیخ لحسیین، المرجع السابق، ص 
2
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5یوم یعاقب الجاني بعقوبة الحبس المؤقت من 15مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة أكثر من 

عنصر سبق سنة في حالة توافر 20إلى  10سنوات، وتشدد العقوبة إلى السجن من  10إلى 

الإصرار والترصد وصفة الضحیة المتمثلة في الأصول، وفي حالة إحداث عاهة مستدیمة یعاقب 

سنة، ویعاقب الجاني بعقوبة السجن المؤبد 20سنوات إلى 10المشرع علیها بالسجن المؤقت من 

.1في حالة إحداث الوفاة أي وفاة المجني علیه والذي هو من أصول الجاني

نف الواقعة على الفروع ـ جرائم الع2

إذا كان القانون یحمي الأصول ضد أي اعتداء قد یقع من طرف فروعهم فإن القانون یوجب 

على هؤلاء الأصول رعایة فروعهم وهذا نظرا لخطورة هذه الجرائم خاصة إذا كان الفرع طفل، حیث 

رف أصولهم، فیشدد القانون أولى لهم المشرع حمایة من كل الاعتداءات التي قد تقع علیهم من ط

، تتمثل هذه الجرائم أساسا في جریمة الضرب 2العقاب على جرائم العنف التي قد یرتكبها الأصول

وهي من الجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة للفروع.و جریمة مناولة مواد ضارة بالصحة والجرح 

یشترط فیه أن یحدث جرحا أو فیعرف الضرب على أنه كل تأثیر على جسم الإنسان ولا 

وقد  سم الإنسان یؤدي إلى إحداث تمزیق، أما الجرح فهو كل مساس بج3یخلق أثرا یستوجب علاجا

267نص المادة ، وحسب 4ویحدث بأي شيء یلامس الجسم ویترك أثرایكون سطحیا أو باطنیا

ع تقوم على نفس الأركانالواردة في قانون العقوبات فإن جریمة الضرب والجرح الواقعة على الفرو 

التي تتضمنها جرائم الاعتداء السالفة الذكر والمتمثلة في:

أن یقع الاعتداء على إنسان حي فیمس بسلامته الجسدیة وهي من الحقوق الثابتة لكل أفراد 

المجتمع دون تمییز، ویتمثل السلوك الإجرامي في جریمة الضرب والجرح في ثلاثة أفعال وتتمثل 

من ق.ع.ج، 267المادة عتداء الذي یوقعه الأصول على الفروع وهذا حسب نص في فعل الا

ونجد المشرع حسب هذه المادة لا یمیز بین ما إذا كان الأصل فاعلا أصلیا أم شریكا في السلوك 

، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.156ـ 66من الأمر رقم 267ـ انظر المادة 
1

376، ص1998ـ عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري "القسم العام"، الجزء الأول: الجریمة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
2

.53، ص 2002اص" الجرائم ضد الأشخاص والأموال"، دار ھومة، الجزائر، ـ بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخ
3

، ـ فخري عبد الرزاق، حمیدي خالد، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص" الجرائم الواقعة على الأشخاص"، دار الثقافة للنشر، عمان4
.113، ص 2005
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الإجرامي وإنما یشترط أن یكون الضرب والجرح موجه لجسم المجني علیه وأن لا یكون الغرض 

1اث الوفاة وإنما الغرض منه هو إلحاق الأذى بجسم أحد الفروع.من هذا الفعل هو إحد

الفعل الذي یجرمه القانون في جریمة الضرب والجرح المرتكب ضد الفروع هو التسبب في 

على تشدید العقوبة على مرتكب هذه الجریمة .ج ع.من ق272فتنص المادة عجز الضحیة، 

د.ج وهذا إذا 100.000إلى 20.000ة مالیة من سنوات وغرام 10إلى  3فیعاقب بالحبس من 

وقع الضرب والجرح على الطفل القاصر وتم عرض صحته إلى الخطر عمدا كمنع الطعام عنه 

وكان الجاني من أحد أصوله الشرعیین أو ممن یتولون رعایة المجني علیه، وتصبح العقوبة هي 

ز أو عدم القدرة على الحركة لمدة سنوات إذا نتج عن الاعتداء عج 10إلى  5السجن المؤقت من 

یوما، وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذا نتج عن الضرب والجرح بتر أحد 15تتجاوز 

الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو أیة عاهة مستدیمة أخرى ویعاقب الجاني بالإعدام إذا نتج 

كما قرر لها المشرع عقوبات 2صد،عن فعل الاعتداء وفاة سواء كان حدوثها بقصد أو عن غیر ق

تكمیلیة فیجوز الحكم بالحرمان من الحقوق المنصوص علیها في قانون العقوبات، والمنع من 

3ق.ع.ج.270حسب المادة الإقامة من سنة إلى خمسة سنوات 

اك جریمة إعطاء مواد بالإضافة إلى جریمة الضرب والجرح التي ترتكب ضد الفروع هن

فیعتبر كل من ناول مواد ،نفس القانونمن275في المادة والتي عرفها المشرع بالصحةضارة 

ضارة وكل من سبب للغیر مرضا أو عجزا عن العمل دون قصد إحداث وفاة یكون مرتكبا لجریمة 

الجسم بهذا الفعل هو إلحاق الأذىوالهدف من الاعتداء على 4مناولة المواد الضارة بالصحة،

السلوك المرتكب هي إلحاق الضرر بجسم الفرع كأن یتسبب الأب بمرض في جسم فتكون نتیجة 

5أحد أبنائه و هذا بمناولته مواد ضارة بالصحة.

ماستر، تخصص: قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الروع، مذكرة لنیل شھادة ـ معمر رفیقة، الجرائم المرتكبة من الأصول ضد الف1
.17، ص 2016جامعة العربي التبسي، تبسة ، 

المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.156ـ66من الأمر رقم 272ـ انظر المادة 
2

.101ـ 100ص، ص2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3ـ عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة
3

المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.156ـ66من الأمر رقم 175ـ انظر المادة 
4

.56ـ عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص 
5
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المشرع شدد عقوبة جریمة إعطاء مواد ضارة بالصحة لكون الجاني من الأصول والضحیة 

،رتبة عن السلوك الإجراميمیة المتمن الفروع فالعقوبة تختلف باختلاف خطورة النتیجة الإجرا

، 1فیعاقب بالحبس من سنتین إلى خمسة سنوات إذا كانت الضحیة من الغیر أي لیست من الفروع

وبالنظر إلى درجة العقوبة الواردة هي عقوبة بسیطة لجریمة مناولة المواد الضارة بالصحة.

العقوبة إذا نتج عن إعطاء تشدد ف ق.ع.ج276المادة أما نص التشدید فقد أورده المشرع في

یوما یعاقب الجاني بالسجن 15الفرع مواد ضارة بالصحة مرض أو عجز عن العمل لمدة تتجاوز 

سنوات، أما إذا حدث أو نتج عن السلوك الإجرامي أیة عاهة مؤقتة أو  10إلى  5المؤقت من 

ة دون القصد من سنة، وإذا أحدث وفا20سنوات إلى 10مستدیمة فیعاقب بالسجن المؤقت من 

.2إحداثها فان العقوبة تشدد إلى المؤبد

ثانیا: تشدید عقوبة الجاني في جرائم العرض 

تنفرد عنالتيالجنسیةالغریزةرأسها  وعلى من الغرائزمجموعةوفیهالإنسان االله خلق

، ومن أجل إشباعه واستمرارهبقائهوسرالإنسانوجودسببباعتبارهابهاالغرائز بالاهتمامباقي

لهذه الغریزة فانه وفي بعض الأحیان یصل إلى درجة الانحطاط أین لا یعطي للعلاقات التي 

تربطه بأفراد المجتمع أي أهمیة و تكون أغلب هذه العلاقات مبنیة على رابطة الدم ، مما جعل 

لى الجرائم الأخلاقیة التي قد المشرع یحرص على حمایة هذه العلاقة وهذا بتجریم وتشدید العقاب ع

ترتكب بین أشخاص تربطهم علاقة دم، فقد ترتكب الجریمة من طرف الأصل ضد فرعه وقد یكون 

الفرع هو الجاني والضحیة من أصوله، ولهذا اهتم قانون العقوبات بحمایة حقوق الأفراد من جمیع 

. وعلیه سنحاول 3هذا الاعتداء الاعتداءات التي قد تقع علیهم بغض النظر عن الوصف القانوني ل

في هذه النقطة أن نبین أهم الجرائم الأخلاقیة التي یشدد القانون العقاب علیها عندما تقع على 

الأصول أو الفروع.

تجتمع أغلب القوانین على تجریم جرائم العرض التي تقع ضد الأصول والفروع فهذه الأفعال 

تشكل خطرا كبیرا على الأفراد والمجتمع، فهي تعتبر انتهاك للحرمات والقیم والعادات الحمیدة التي 

أو ما یبنى علیها المجتمع، وطبقا لقانون العقوبات الجزائري فإنه من أشكال الجرائم الأخلاقیة

المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.156ـ66من الأمر رقم 275ـ انظر المادة 
1

.355قرید عدنان، المرجع السابق، ص  ـ
2

.23صمعمر رفیقة ،المرجع السابق، ـ
3
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ي المحارم یسمى بالعلاقات الجنسیة التي قد تحدث ضد المحارم هناك زنا أو الفاحشة بین ذو 

.وجریمة اغتصاب المحارم

بخصوص جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم أو ما یسمى بزنا المحارم فهي تلك العلاقة 

هم من الأقارب، وقد عرف الجنسیة التي ترتكب بین الأقارب من الفروع والأصول والإخوة وغیر 

الأستاذ سعد عبد العزیز هذه الجریمة على أنها: "كل فعل من أفعال الاتصال الجنسي المباشر 

التي تقع بین شخص ذكرا كان أو أنثى وبین أحد محارمه شرعا من أقاربه أو أصهاره أو غیرهم 

الفاحشة بین ذوي المحارم، أما المشرع الجزائري فنجده لم یعرف لنا جریمة 1برضائهم المتبادل."

المادة فقد اكتفى بتبیانه لنا العلاقات الجنسیة التي تعتبر من الفواحش وهذا ما نستنتجه من نص 

مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على ما یلي: "تعتبر من الفواحش بین ذوي المحارم 337

العلاقات الجنسیة التي ترتكب بین:

صول. ـ الأقارب من الفروع أو الأ1

2ـ الإخوة والأخوات الأشقاء،أو من الأب أو من الأم ..."2

ومن خلال نص هذه المادة یتبین لنا أن جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم تقوم على أركان 

والمتمثلة في الركن المادي الذي یستلزم لقیامه توفر السلوك الإجرامي وهو وقوع علاقة جنسیة 

طبیعیة تامة بین الرجل والمرأة برضائهما أي دون استعمال العنف والقوة، فإذا كان الفعل قد تم

بإكراه أحدهما على إتیانه فإنه في هذه الحالة نكون أمام جریمة الاغتصاب ولیست فاحشة فنطبق 

فالمشرع یشترط في 3،مكرر من نفس القانون337ق.ع.ج ولیست المادة 336/1المادةنص 

لمجني علیه دون أن یشترط أن تتم العلاقة جریمة الفحشاء أن یتم هناك المساس المباشر بجسم ا

ولا یهم إن كان إیلاج عضو التذكیر في فرج الأنثى أي تقوم الجریمة بكل إیلاج جنسية بالجنسی

والركن الثاني للجریمة یتمثل في علاقة القرابة فالقانون یشترط لقیام جریمة 4الجاني ذكرا أو أنثى،

.45ـ عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص
1

المتضمن قانون العقوبات، 156ـ66المعدل والمتمم للقانون رقم 2004فبرایر 4المؤرخ في 01ـ14من الأمر رقم مكرر337ـ انظر المادة 2
المرجع السابق.

.76ـ عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص
3
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خلف فتبین مرتكب جریمة الفاحشة والضحیةالفاحشة بین ذوي المحارم أن تكون هناك صلة قرابة 

عنصر القرابة یؤدي إلى عدم قیام هذه الجریمة.

ولأن جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم هي من الجرائم التي یهتز لها عرش الرحمان وتمس 

بكیان المجتمع حیث تزعزع نظامه أكثر مما تمس الفرد، ولأنها تمثل انتهاكا صارخا للحرمات أین 

تصل وقاحة الجاني لحد إلحاق الضرر سواء كان مادیا أو معنویا بجسد الضحیة التي تكون من 

محارمه، فإن المشرع الجزائري أحسن بوضع ترسانة قانونیة مشددة وهذا كله سعیا منه إلى إحدى 

مكرر من ق.ع فإنه تضمن ثلاث أنواع من 337نص المادة محاربة هذه الجریمة وبالرجوع إلى 

بین الأصول والفروع، ویكیف العقوبات وما یهمنا نحن هي العقوبة التي اقرها على فعل الفاحشة

ن هذا النوع من الجرائم على أنها جنایة لأن الفعل له وصف جنائي وعقوبته هي السجن من القانو 

: "الزانیة وهذه العقوبة تتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة وفق قوله تعالى1سنة، 20إلى  10

االله والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دین االله إن كنتم تؤمنون ب

.2)"2والیوم الأخر ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین(

هي جریمة أفظع من وبالإضافة إلى جریمة زنا المحارم هناك جریمة اغتصاب المحارم و 

واغتصاب المحارم أفظع من الاغتصاب العادي، وهي أبشع جرائم الاعتداء على الجریمة الأولى

ع غرائزها حیة وفعل یناقض الطبیعة البشریة في إشباالأخلاق فهي سلوك یقع ضد إرادة الض

خاصة إذا وقعت ضد الأصول كالأم والجدة فهذه الجریمة تحطم البنیان الجنسیة بطریقة مشروعة

الأخلاقي والاجتماعي للأسرة والمجتمع ككل، فتعد جریمة الاغتصاب من الجنایات الموجهة ضد 

سانیة ككل وقد جرمت جل التشریعات والقوانین هذا الحریة الشخصیة للفرد بصفة خاصة وضد الإن

الفعل، باعتبارها اعتداء على العرض فالجاني یُكره المجني علیها على سلوك جنسي لم تتجه إلیه 

3إرادتها فیصادر بذلك حریتها الجنسیة.

76ـ عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص1
.2ـ سورة النور، الآیة:  2
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دون نقصد بجریمة اغتصاب المحارم مواقعة رجل لامرأة محرمة علیه شرعا وقانونا بالإكراه و 

رضاها ویتضمن الإكراه وعدم الرضا كل حالات السكر والجنون وصغر السن، والخداع والتهدید 

أي یتم غصبا عن إرادة الضحیة، وهي جریمة كغیرها من الجرائم التي یشترط لقیامها توافر بعض 

لعلاقة العناصر والمتمثلة في فعل المُواقعة غیر المشروع الذي یقع بین الرجل والمرأة وأن تتم ا

على عنصر انعدام الرضا أن یتم ق.ع.ج336المادة الجنسیة بشكل طبیعي وتام، كما نصت 

وهذا باستعمال أي وسیلة من شانها التأثیر على الضحیة الاتصال الجنسي بدون رضا الضحیة

، ونجد أن القضاء یعتبر كل مواقعة لامرأة دون1مما یؤدي بها إلى الاستسلام وتحقیق رغبة الجاني

رضاها یعد اغتصابا، وانعدام رضا المرأة الضحیة یمكن أن یكون نتیجة عن إكراه مادي و الذي 

یقصد به أعمال العنف التي توجه لجسم المجني علیها كالضرب والجرح وغیرها من أعمال 

، ویمكن أن یكون إكراها معنویا ویقصد به التهدید بإلحاق أذى جسیم یوجه من الجاني إلى 2العنف

ة المجني علیها لحملها على القیام أو الامتناع عنه مثل شهر سكین في وجه المرأة أو بتهدیدها إراد

. والعنصر الأخر الذي یشترط القانون توافره لقیام الجریمة یتمثل في كون الضحیة من 3بفضیحة

الجاني خیرة من فروعكأن تكون هذه الأقرابة مباشرة بین الجاني والضحیةالمحارم أي قیام علاقة 

وهذا  هم والضحیة علاقة شرعیة وقانونیةویشترط أن تكون العلاقة القائمة بین المتأو من أصوله

4ق.ع.ج.337و 336أحكام المادتین كله وفق 

باعتبار جریمة الاغتصاب تمس بكیان المجتمع وبكیان الأسرة فإنه إذا توافرت جمیع 

المادة یعاقب علیها القانون بعقوبة بسیطة الواردة في العناصر السابقة ذكرها، فإن هذه الجریمة 

سنوات، و إذا كان الجاني من 10سنوات إلى 5فیعاقب بالسجن المؤقت من  ق.ع.ج 336

337المادة الأصول و المجني علیه هو أحد فروعه فإن المشرع قرر تشدید العقوبة فتطبق أحكام 

5یرتكب جریمة الاغتصاب على فرعه بعقوبة السجن المؤبد.ق.ع.ج فیعاقب الأصل الذي 

.77.78عبد العزیز سعد، المرجع السابق،ص صـ 
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إلى جانب جریمتي الفاحشة واغتصاب المحارم نجد كذلك جریمة التحریض على الفسق 

والدعارة فهي كذلك تعتبر من الجرائم الخطیرة والشنیعة التي قد تقع بین الأقارب والتي تحطم 

التي غالبا ما یكون ضحایاها من الفروع فهنا نجد الفاعل البنیان الأخلاقي والاجتماعي للمجتمع، و 

الذي هو من الأصول یقوم بتحریض أحد أفراد عائلته ویكون من الفروع على ممارسة الفسق 

والدعارة، ونعني بهذه الجرائم تلك التصرفات والأفعال أو الأقوال التي یقوم بها شخص ما وتلك 

را أو أنثى بهدف التأثیر علیه وإقناعه من أجل حمله الوسائل التي یستعملها مع شخص أخر ذك

في المواد ولقد أورد المشرع نص تجریم هذه الأفعال ، على ممارسة الدعارة والفسق

كما یشترط القانون لقیام التشدید على جریمة التحریض 1من قانون العقوبات. 344و343و342

فروع الجاني ویكون قاصر لا یبلغ من على ممارسة أعمال الفسق والدعارة أن تكون الضحیة من 

العمر ستة عشر سنة، باعتبار أن الضحیة في مثل هذا السن یسهل التأثیر علیه وإتیان السلوك 

الإجرامي للجریمة وإغراءه على ممارسة الفسق والدعارة وهذا لعدم قدرته على دفع البلاء عنه 

2ویكون بحاجة إلى حمایة القانون له.

على عقوبات ق.ع.ج حیث نص المشرع342في المادة نص على هذه الجریمة لقد ورد ال      

أصلیة وتكمیلیة على مرتكب جریمة التحریض المرتكبة على القاصر الذي لم یكمل الثامنة عشر 

دج 20.000سنوات وبغرامة مالیة من 10سنوات إلى 5سنة فیعاقب الجاني بعقوبة الحبس من 

ب الجریمة هو أحد أصول المجني علیه فإنه في هذه الحالة دج، وإذا كان مرتك100.000إلى 

فترفع العقوبة المقررة على كل من ارتكب فعل من الأفعال  ق.ع.ج344المادة نطبق نص 

ق.ع.ج التي343في المادة الموصوفة على أنها تحریض على الفسق والدعارة والمنصوص علیها 

دج 20.000مالیة تقدر بقیمة تنص على الحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة

دج، إلى عقوبة الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة مالیة من 100.000الى

دج كما تطبق نفس العقوبة إذا كان الجاني زوجا أو وصیا على 200.000دج إلى 20.000

"، دار الھدى، الجزائر، 01ـ09جریمة ملحق بھا الجرائم المستحدثة بموجب القانون 50ـ صقر نبیل، الوسیط في جرائم الأشخاص" شرح 1
.336، ص2009

.8081ـ عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص ص
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ى هذه أما بخصوص العقوبات التكمیلیة المقررة عل1المجني علیه وهذه العقوبة هي عقوبة أصلیة.

فأجاز ، ق.ع.ج349في المادة الجریمة فقد نص القانون على إمكانیة الحكم بأحد العقوبات الواردة 

نفس من 14المادة المشرع الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في 

2سنوات على الأكثر.5القانون وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل و

المطلب الثاني

ید العقوبة بسبب العلاقة الاجتماعیة بین الجاني والمجني علیهدتش

نص المشرع على ظروف تؤدي إلى تشدید العقاب على الفاعل الذي یرتكب الجریمة وتتعلق 

هذه الظروف أساسا بصفة المجني علیه، وهذا في الجرائم التي خصها المشرع بعقوبات صارمة 

على العلاقات الاجتماعیة بین أفراد المجتمع، وتكون العلاقة بین الجاني والمجني لما لها من أثر

علیه مبنیة على أساس التبعیة والثقة أو على أساس الصفة الوظیفیة.

الفرع الأول

تعریف العلاقة الاجتماعیة

على العلاقة الاجتماعیة هي مجموعة من العلاقات الناشئة بین شخصین أو أكثر وتبنى 

أساس الثقة وعلى أساس التضامن الاجتماعي أو بتفاعلات العمل، فینظم هذه العلاقات القانون 

ففي غالب الأحیان ینشأ الفعل الإجرامي في وسط عالم المهنة أو الوظیفة، فتكون عوامل انحراف 

طار الجاني في معظم الحالات تأثره بمركز المجني علیه، وأغلب ضحایا الجرائم الواقعة في إ

.3العلاقات الاجتماعیة المحتملین هم الأشخاص ذات صفة الموظف العام أو المخدوم

فنعني بالموظف العام كل من انیطت به مهمة عامة في خدمة الدولة والجماعات المحلیة 

بصفة دائمة أو مؤقتة، فتكون للدولة سلطة المراقبة على موظفیها العمومیین الذین یمتازون 

بصفات خاصة عند الاعتداء علیهم أثناء ممارسة جزء من اختصاصات الدولة وباسمها ولحسابها 

.345349قر نبیل، المرجع السابق، ص ص ـ ص
1

المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.156ـ 66ـ الأمر رقم 
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.23، ص2003ـ احمد عبد اللطیف ألفقي، الجاني والمجني علیھ وحقوق ضحایا الجریمة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، 
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، أما بالنسبة للمخدوم فغالبا ما یكون ضحیة لجرائم 1مثلها ونائبا عنها بحكم وظیفتهفهو یعتبر م

خادمه فتكون بین الجاني والمجني علیه علاقة خدمة أي المخدوم وخادمه وتفرض هذه العلاقة 

على الخادم القیام بانتظام بالأعمال المادیة التي یحتاجها المخدوم في حیاته الیومیة مقابل أجر 

.2ن فتبنى هذه العلاقة على أساس الثقةمعی

كذلك قد یكون المجني علیه المحتمل وقوع الجریمة علیه تربطه علاقة بالضحیة فیكون 

للأول سلطة على الثاني، أي المجني علیه یكون تحت سلطة ورعایة الجاني وتكون هذه السلطة 

ا قد یكون الفاعل رجل دین أو إما سلطة شرعیة أو فعلیة یمارسها الجاني على الضحیة، كم

موظف أو مدیر مكتب، أو عامل فیه وقد یكون ممن یتولون تربیة المجني علیه، ففي جمیع هذه 

فمتى توافرت 3،الحالات یكون هناك علاقة تجمع بین المتهم والضحیة وهناك ثقة بین الطرفین

موظف عام أو ممن إحدى هذه الصفات في المجني علیه كأن تكون الضحیة هو المخدوم أو 

یكون للجاني سلطة علیه فإن المشرع الجزائري قد شدد العقاب على مرتكب هذه الجرائم والعلة من 

تشدید العقاب تكمن في إهدار الثقة التي تربط بین الجاني والضحیة.

الفرع الثاني

أثار العلاقة الاجتماعیة على عقوبة الجاني

ع الفعل الإجرامي الفئات حمایة جزائیة خاصة في حالة وقو لقد خص المشرع الجزائري بعض 

خاصة إذا كانت هذه الأفعال تمس في سلامة الشخص في جسمه أو ماله أو على هذه الفئات

عرضه، ونظرا لخطورة هذه الجرائم فقد شدد العقاب علیها في حالة وقوعها على الموظف العام أو 

یات كل الجاني، وشدد العقوبة على هذه السلوكعلى المخدوم أو على من یكونون تحت سلطة

وبهذا خصصنا هذا الفرع لدراسة بعض الجرائم التي تشدد فیها حسب جسامة الفعل الإجرامي

العقوبة نظرا لصفة معینة في المجني علیه.

.215218ـ زینب محمد فرج، المرجع السابق، ص ص
1

.449، ص2002ـ فتوح عبد الله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 2
والضحیة في تشدید العقوبة في التشریع عقباوي محمد عبد القادر، منصوري المبروك، "اثر العلاقات العائلیة والاجتماعیة بین الجاني ـ3

.233، ص2018، العدد الثاني، 7، المركز الجامعي احمد زبانة بغلیزان، تمنراست، المجلدمجلة القانونالجزائري ـ دراسة مقارنةـ "، 
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أولا: تشدید العقوبة في جرائم العنف 

ة على الموظف العام والمخدوم، أین یشمل هذا العنصر جرائم القتل والضرب أو الجرح الواقع

مة اعتداء على یشدد المشرع العقاب على مرتكب جریمة القتل ضد الموظف العام والتي تعتبر جری

ولتشدید العقوبة یشترط أن یكون المجني علیه موظف عام وأن یقع السلوك الدولة وإهانة لها

ومیا كل من یعمل في السلك الإداري أو ، فیعد موظفا عم1الإجرامي أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها

، فإذا 2القضائي وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة إما بصفة مؤقتة أو دائمة

ارتكب الجاني جریمة ضد المحامي مثلا، أو ضد قاضي أو ضد أي موظف في الدولة أثناء أداء 

عتداء على الموظف العام فیعاقب مهامه المهنیة أو بسببها، فهنا یكون ظرف مشدد لجریمة الا

المشرع  ق.ع.ج أن148المادة ویفهم من نص، 3الجاني بعقوبة صارمة تصل إلى حد الإعدام

یشدد العقاب على جرائم العنف الواقعة على الموظف أثناء تأدیة عمله أو بمناسبة ممارسة مهنته 

وتكون عقوبة الجاني حسب جسامة النتیجة الإجرامیة للسلوك الإجرامي، فإذا أدى الضرب والجرح 

اضي أو لإسالة الدماء أو إحداث جرح أو مرض عند الاعتداء على الموظف العام كأن یكون ق

أحد المحلفین فإن عقوبة الجاني تكون السجن من ستة أشهر إلى عشر سنوات، أما إذا ترتب عن 

العنف تشویه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو أصیب بأي عاهة مستدیمة أخرى 

سنة، وتشدد العقوبة إلى حد بلوغها السجن المؤبد20سنوات إلى 10تكون العقوبة هي السجن من

، فوفق أحكام المادة السالفة الذكر 4إذا أدى الضرب والجرح إلى إحداث الوفاة دون قصد إحداثها

فإن العقوبة على جریمة الاعتداء على الموظف العام تكون مشددة مهما كان المنصب الذي یشغله 

في إطار الدولة شرط أن یكون الجاني قد أتى بسلوكه الإجرامي أثناء ممارسة المجني علیه

لوظیفته أو بمناسبة أدائها.

بالنسبة لجرائم الاعتداء على المخدوم من طرف خادمه فإن المشرع الجزائري یعتبر هذا 

الظرف من الظروف المشددة لعقوبة الجاني، خاصة في حالة إتیان الفعل الإجرامي على شكل 

العلمیة الدولیة للشر والتوزیع، ـ محمد احمد المشھداني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، الدار 1
.2627ص ، ص2001الأردن، 

.102، ص2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 5كامل السعد، شرح قانون العقوبات" الجرائم الواقعة على الإنسان"، طـ2
.82، ص2012ـ رحماني منصور، القانون الجنائي للمال والأعمال، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،

3

.39ـ طباش عزالدین، المرجع السابق، ص 4
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لات ومناولتها للمخدوم مناولة مواد ضارة بالصحة كوضع مواد سامة مثلا في مشروبات أو مأكو 

قصد إزهاق روحه، والعلة من تشدید العقاب على هذا السلوك هو الثقة التي منحها المخدوم 

لخادمه فتتولد بینهما نوع من الألفة أو علاقة اجتماعیة أین یستبعد فكرة استطاعة الخادم إضرار 

مستخدمه وإهدار تلك الثقة التي تربطه بالضحیة.

وبة في جرائم العرض ثانیا: تشدید العق

شدد المشرع عقوبة الجاني المرتكب للجرائم الماسة بكرامة المجني علیه خاصة إذا كان لهذا 

الأخیر علاقة تجمعه بالجاني، وتتمثل هذه الجرائم في جریمة الفعل المخل بالحیاء والاغتصاب 

وجریمة التحریض على الفسق والدعارة.

لمخل بالحیاء و الاغتصاب  التي  یرتكبها بعض الأشخاص الذین بخصوص جریمة الفعل ا

تتوافر لدیهم بعض الصفات المعینة فقد یكون الجاني ممن لدیهم سلطة على الضحیة والتي تكون 

، فقد شدد المشرع أصولهمن  أوإما سلطة شرعیة فیكون المجني علیه من أفراد أي فروع الجاني 

الشخص الذي یرتكب لمثل أحد الأفعال المذكورة أعلاه على ممن العقوبة في هذه الحالة على 

كما قد تكون سلطة الجاني على المجني علیه سلطة فعلیة تستمد 1یكونون تحت سلطته أو رعایته،

فعلیتها في التشدید للثقة والأمان التي وضعتها الضحیة في الجاني على أساس العلاقة التي 

ما قد تكون سلطة دائمة أو مؤقتة، ومثال ذلك سلطة زوج الأم تجمعهما والتي مصدرها الواقع ك

على بنات زوجته أو زوج الأخت على شقیقات الزوجة ولا یشترط القانون أن تكون السلطة 

.2مشروعة فالمهم هو أن تكون فعلیة

لقد نص المشرع على تشدید عقوبة المعلم الذي یرتكب جریمة الفعل المخل بالحیاء أو 

الخادم والموظف أو كان من رجال الدین،  وأ رغتصاب على أحد طالباته أو المدیفعل الاارتكب

فإذا كان الجاني من بین هؤلاء الأشخاص فإن عقوبته تكون مشددة وهذا بشرط أن تربط بین 

نجد أن ف3،الفاعل والضحیة علاقة من العلاقات الاجتماعیة فتكون بینهم علاقة ثقة وتواصل بینهما

.10ـ محدید زھیر، یوسفي حسن، المرجع السابق، ص
1

2
.147، ص2003ـ علي أبو حجیلة، الحمایة الجزائیة للعرض في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة" دراسة مقارنة"، دار وائل للنشر، لبنان، 

3
.10زھیر، یوسفي حسن، المرجع السابق، صـ محدید
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والتي تشدد العقاب  .جق.ع337المادة الجزائري أورد أحكام تجریم هذه الأفعال في نص المشرع

على جریمة الفعل المخل بالحیاء و الاغتصاب إذا كان الجاني من بین الأشخاص المذكورین 

وهذا إذا وقع السلوك الإجرامي المتمثل في ،أعلاه فیعاقب بعقوبة صارمة تتمثل في السجن المؤبد

إتیان الفعل المخل بالحیاء أو الاغتصاب على الضحیة بدون رضها و كان فعله مقترن بالعنف و 

الإكراه ،ویعاقب الجاني بعقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا كان فعله وقع 

من تشدید المشرع العقوبة تعود غلى سهولة والعلة 1،رضا الضحیة و دون استعمال العنف دون

الاتصال بین الفاعل والضحیة بسبب العلاقة التي تجمعهما التي توفر للجاني ظروف تسهل علیه 

ارتكاب الجریمة فیكون المخدوم المجني علیه ضحیة لخداع ومكر خادمه الذي خان الثقة التي 

2توجد بینهما.

لفسق والدعارة نجد أن المشرع سلك نفس المسلك الذي اتبعه وبالنسبة لجرائم التحریض على ا

إذا كان بین الجاني ،مع جریمة الفعل المخل بالحیاء فنجده یشدد العقاب على هذه الجرائم

والضحیة علاقة تربط بینهما كعلاقة الخادم مع مخدومه والمعلم مع طلابه أو تجمعهما علاقة 

قد یكون الجاني ممن یتولون رعایة المجني علیه، عمل كأن یكون مدیر أو موظف أو عامل و 

فتكون هذه العلاقة هي التي تسهل للجاني ارتكاب هذه الجریمة وعلى هذا الأساس یكیف القانون 

هذا السلوك الإجرامي على أنه جنحة وشدد المشرع العقاب علیها فیعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة 

.3ق.ع337أحكام المادة الحبس من سنتین إلى خمس سنوات وهذا وفق

ثالثا: تشدید العقوبة في جرائم الأموال

وسع المشرع الجزائري من نطاق العقاب في جرائم الأموال فشدد العقوبة في بعض منها في 

حالة ما إذا كان مرتكبوها من أشخاص مؤتمنین، فتربط بین الجاني والضحیة علاقة تبعیة ونعني 

بها أن الفاعل یكون خادما أو مستخدما بأجر أو بغیر أجر في منزل الضحیة فتشدد العقوبة علیه 

لو ارتكب السلوك الإجرامي على غیر مستخدمه أي یكون من الغیر، بشرط أن تقع السرقة حتى

1
، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.156ـ 66ـ الأمر رقم 

.233عقباوي محمد عبد القادر، منصوري المبروك، المرجع السابق، صـ 2
.235، ص المرجع نفسھ ـ
3
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كما قد یكون الجاني عاملا أو عاملا تحت التدریب المخدوم أو في مكان یصطحبه إلیهفي منزل 

.1في منزل مستخدمه أو في محله أو یكون عاملا في المنزل الذي وقعت فیه الجریمة

رع الجزائري على تشدید العقوبة في جریمة السرقة التي قد یرتكبها شخص وقد نص المش

في البند یكون من بین الفئات المذكورة سابقا ضد مستخدمیهم أو مخدومیهم وهذا ما نص علیه 

ق.ع، والتي یستفاد منها أن المشرع یعتبر صفة المستخدم ظرفا مشددا في جرائم الأموال 353/6

، وترجع الحكمة من تشدید العقاب 2شرط أن تقع الجریمة إضرارا بمخدومهریمة السرقةوخاصة ج

على هذه الجریمة إذا توافرت أحد الصفات المذكورة في الجاني إلى ما ینطوي علیه فعل السرقة 

والتي تسهل له ارتكاب السرقة،اعلمن خیانة للثقة والأمانة التي وضعها المجني علیه في الف

سنة وهذا طبقا لما ورد 20سنوات إلى 10القانون بعقوبة السجن المؤقت من والتي یعاقب علیها 

.3ق.ع.ج353نص المادة في 

فقد أورد المشرع و بالجماعات المحلیة التابعة لهاكما قد ترتكب السرقة إضرارا بالدولة أ*

وهي جریمة مكیفة على أنها جنحة معاقب مكرر ق.ع382المادة الجزائري هذه الحالة في نص

، فإذا تم ارتكاب هذه الجریمة أي 4حالتها البسیطةسنوات في10علیها بالحبس من سنتین إلى 

أو  ،جریمة السرقة إضرارا بالدولة في الطرق العمومیة أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرین

والمحطات و الموانئ و المطارات وأرصفة الشحن المراسلات أو الأمتعة أو داخل السكك الحدیدیة 

أي تكون الضحیة في هذه الحالة هي الدولة وإذا تم ارتكاب الجریمة وفق الظروف ،و التفریغ

ق.ع.ج، أو وفق أحد الحالات المذكورة في المواد  354و353و 352في المواد المنصوص علیها 

، فتشدد العقوبة من وصف جنحة إلى جنایةیتغیر السالفة الذكر فإن الوصف القانوني للجریمة

، وسبب التشدید في 5من ق.ع.جمكرر382/2المادة وتصبح السجن المؤبد وهذا وفق أحكام 

العقوبة في هذه الحالة راجع إلى صفة المجني علیه والذي یتمثل في الدولة أو في أحد مؤسساتها.

1
.288ـ بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص

، 1991علیھ ودوره في الظاھرة الإجرامیة" دراسة في علم المجني علیھ"، طبعة الثانیة، د.د.ن، د.ب.ن، ـ محمد أبو العلا عقیدة، المجني 2
.225ص

3
.449ـ فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص 

.279ـ بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص 4
5

.204ـ طباش عزالدین، المرجع السابق، ص
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المبحث الثاني

في تشدید العقوبةدور الصفات الخاصة في المجني علیه

ذین ال قد یلجأ إلى استغلال بعض الضحایاإن الفاعل ولتسهیل تنفیذ سلوكه الإجرامي 

الأولى في تسهیل ارتكاب فتكون هذه الصفات هي المساهمةیتمیزون ببعض الصفات الخاصة

مما استدعى المشرع إلى معاملة هذه عبر عن مدى  خطورة  شخصیة الجاني، وهذا ما یالجریمة

تكون من ذوي الفئة من المجرمین بشدة، كأن ینفذ الجاني جریمته بطریقة بشعة وضد ضحیة

ي ساهم ضعف حالته في تسهیل ارتكاب الجریمة، أو أن ترتكب الجریمة أالاحتیاجات الخاصة 

لسلوك الإجرامي الشنیع على أو یرتكب ادرتها في الدفاع عن نفسها ضعیفة على أنثى التي تكون ق

وله و لیس له قوة للدفاع عن القاصر الذي لم یملك وعي وإدراك كافي لمعرفة ما یحدث من ح

.نفسه

فالشخص الذي یرتكب مثل هذه الأفعال فإنه في أغلب الحالات یكون له خطورة إجرامیة 

غل الصفات التي یتمیز بها هذا لأن الجاني یستلذي یرتكب الجریمة على فئات أخرىأكثر من ا

بعض الأشخاص على غیرهم كجنس وصغر سن الضحیة وحالة ضعف المجني علیه، وعلى هذا 

نص قانون العقوبات على هذه الفئات وأقر لها حمایة جزائیة من كل الاعتداءات فشدد العقاب 

لصفات سنتطرق إلى هذه او ا كانت ضحیته من بین هذه الفئات على مرتكبي هذه الجرائم إذ

بالتفصیل على النحو التالي :

: تأثیر الجنس و حالة ضعف المجني علیه على العقوبة.المطلب الأول

: صغر سن المجني علیه و تأثیره على عقوبة الجاني.المطلب الثاني
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المطلب الأول

تأثیر الجنس و حالة ضعف المجني علیه على العقوبة

توفرت صفات معینة في المجني علیه تتعلق بشخصه و شدد المشرع عقوبة الجاني إذا 

المتمثلة في صفة الجنس حیث تعتبر المرأة الفریسة السهلة لارتكاب الجریمة علیها على غرار 

خالفة الذي یملك خطورة إجرامیة أكثر من المرأة و أغلب سلوكیاته الإجرامیة الم،صفة الرجل

بنیتها وعدم قدرتها على المقاومة، بالإضافة إلى وهذا راجع لضعفللقانون تكون ضحیته المرأة

فتشدد بمجرد ارتكاب ،جنس المجني علیه نجد الحالة الصحیة لهذا الأخیر والتي تؤثر على العقوبة

الجاني للجریمة على الضحیة الذي لدیه عجز جسدي أو نفسي وبسبب هذا الضعف تتغیر نظرة 

فیكون ما یجعله یقع ضحیة للمجتمع الذي لا یرحمالمجتمع له وتأثر سلبیا على تصرفاته وهذا 

، وندرس فیما یلي كل 1العاجز نفسیا أو جسدیا عرضة لجذب الانتباه لمن لدیه استعداد إجرامي

ظرف من هذه الظروف في عنصر مستقل. 

الفرع الأول

أثر جنس المجني علیه في تشدید العقوبة

المشرع الجزائري على المساواة بین الجنسین بخصوص الحمایة الجنائیة وأقر نفس حث

العقوبات للجرائم الواقعة سواء على الذكر أو الأنثى و لكن بصفة غیر مطلقة فقد استثنى المرأة 

2بحمایة جزائیة خاصة في بعض الجرائم.

ي المبروك، تأثیر الصفة الخاصة للضحیة في وقوع الجریمة وأثرھا على عقوبة الجاني في التشریع ـ عقباوي محمد عبد القادر،منصور1
ص، ص2018، 6، العدد 7المركز الجامعي لتامنغست، المجلد مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة،الجزائري ـ دراسة مقارنةـ 

.215ـ214
2

.221ـ المرجع نفسھ، ص 
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أولا:صفة المرأة سبب وجود الجریمة

علیها فتكون ضحیة لكبار المجرمین أنفا إلى أن المرأة هي الأكثر تعرضا لوقوع الجریمة أشرنا

أین یتم استغلال ضعفها وعدم قدرتها عن الدفاع على نفسها ومن بین الجرائم التي تقع علیها نجد:

ـ جریمة الاغتصاب1

نجد العلامة "جارو" عرفه هناك عدة تعریفات لمصطلح الاغتصاب تناولها العدید من الفقهاء ف

، وعرفه آخرون بأنه :(الاتصال 1بأنه: (الاتصال الجنسي بامرأة دون مساهمة إرادیة من جانبها)

.2الجنسي بامرأة اتصالا جنسیا كاملا دون رضاء صحیح منها بذلك )

تقع من خلال التعاریف التي طرحها الفقهاء فإن جریمة الاغتصاب هي من أبشع الجرائم التي

فعل الاغتصاب مساس لحریة رامتها وفيك ة فیعتدي الجاني على شرفها ویجرحعلى جسد المرأ

، ویشترط لقیام هذه الجریمة أن یتم فعل المواقعة بین الرجل والمرأة بإیلاج 3جسدها وحرمتها الجنسیة

رجة هذا الفعل فكل عبث بجسم المرأة لا یرقى إلى د،عضوه الذكري في المكان المعد له عند المرأة

، كما یشترط المشرع توافر عدم رضا الضحیة و هذا التزام 4لا یعد وقاعا فلا تقوم جریمة الاغتصاب

جرمها في نص وقد  5،یقع على عاتق القاضي الجنائي فعلیه أن یتأكد من وجود الرضا من عدمه

وفق نص هذه فیعاقب المشرع الجزائري كل من ارتكب جنایة الاغتصابمن ق ع ج336المادة 

وقد سایر المشرع الجزائري التشریعات ،سنوات10سنوات إلى 5المادة بالسجن المؤقت من 

وهذا بتشدید العقاب على كل من یتعدى على حرمة وكرامة ارنة لتوفیر حمایة جزائیة للمرأةالمق

كان عنف وحریة المرأة بصفة عامة، وكافح مختلف أشكال العنف التي قد تقع على الأنثى سواء 

.6جسدي أو نفسي أو معنوي أو جنسیا

1
.156ـ علامة جارو، انظر: زینب محمد فرج، المرجع السابق، ص 

، 1973الجرائم المضرة بالمصلحة العامة"، دار النھضة العربیة، د.ب.ن، رح قانون العقوبات: القسم الخاص"ـ محمود نجیب حسني، ش2
.339ص

.138139ـ محمد احمد المشھداني المرجع السابق ص ص3
ي، الجرائم الجنسیة وإثباتھا مع مبادئ وأصول علم الأدلة الجنائیة في مجال إثباتھا، دار المریخ للنشر، السعودیة، ـ أبو بكر عبد اللطیف غرم4

.192، ص 1995
جامعة محمد لمین دباغین، مجلة العلوم الاجتماعیة،،19ــ 15ـ بن عبید سھام، الحمایة القانونیة للمرأة ضد العنف الجسدي في ضوء القانون 5

.285، ص 2018، 28، العدد 15المجلد سطیف،
6

.222ـ عقباوي محمد عبد القادر، منصوري المبروك، المرجع السابق، ص 
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ـ التحرش الجنسي2

تعتبر جریمة التحرش الجنسي من أكثر الأفعال خطورة عن باقي جرائم العرض وعلى هذا 

المؤرخ 04/15الأساس قام المشرع باستحداث أحكام هذه الجریمة لأول مرة في قانون العقوبات رقم

كان المشرع یوفر الحمایة للمرأة من 2004، فقبل تعدیل1المتممالمعدل و 2004نوفمبر  10في 

،كالاغتصاب والفعل المخل بالحیاءالاعتداءات الجسدیة فقط التي تتطلب لقیامها اتصالا جسدیا

عكس جریمة التحرش الجنسي التي لا تتطلب اتصال جسدي وإنما تتجه إرادة الجاني في هذه 

، فتتضمن أفعال أو ألفاظا أو تصرفات تحمل 2المجني علیهاالجریمة إلى انتهاك عرض أو شرف 

یتجسد فیها فعل التحرش في المساس بحرمة الجسد أو عورته ،كما تعد جریمة شكلیةجنسيإیحاء

یم في والتي في الأصل أولى المشرع حمایة لها من كل الاعتداءات، فقام بالتوسیع من نطاق التجر 

ج حیث تشمل جریمة .ع.مكرر من ق341ا نص علیه في المادة هذا ممثل هذه الأفعال الجنسیة و 

التحرش الجنسي صورتین، فیقوم السلوك الإجرامي إما في نطاق علاقة تبعیة وهذا ما تأكده الفقرة 

ج والتحرش الجنسي هنا نعني به استغلال سلطة وظیفة أو .ع.مكرر من ق341الأولى من المادة 

یر كما قد یتم فعل التحرش بالتهدید أو إكراه المجني علیها مهنة عن طریق إصدار الأوامر للغ

.3لإتیان سلوك خارج إرادتها لإشباع الرغبات الجنسیة للجاني و الذي هو صاحب السلطة

والملاحظ أن المشرع الجزائري بعد تعدیل قانون العقوبات قام بإضافة الصورة الثانیة للتحرش 

فمنح الحمایة للمرأة من مختلف السلوكیات التي تقع علیها ،تبعیةالتي تتم خارج نطاق العلاقة ال

فتكون هذه الأفعال ذات طابع جنسي ولا تشرط لقیام المسؤولیة ،وتكون غیر لائقة لمساسها بكرامتها

فقد تصدر من أي فرد في المجتمع كالمضایقات التي ،على الجاني أن تربطه علاقة تبعیة بالضحیة

.4الشارع أو تلك الصادرة من طرف الزملاء في العمل أو في الدراسةتقع على المرأة في

على الساعة 2020.03.22صولي حنان، حمایة المرأة من التحرش الجنسي في التشریع الجزائري، الرابط تم الاطلاع علیھ یوم  ـ 1
10:26www.m.ahewar.org

.144لمرجع السابق، ص ـ بوسقیعة أحسن، ا2
3

.92، ص السابقالمرجعطباش عزالدین ـ 
4

.93،ص ـ المرجع نفسھ 
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ومن الأسباب التي دعت إلى تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي ضد المرأة في المجتمع العربي 

عامة و داخل المجتمع الجزائري خاصة هو عدم قدرة المرأة الضحیة على التبلیغ عن مثل هذه 

فكثیرا ما تعْدُلُ عن رفع الدعوى عن أي تحرش قد یحدث معها سواء كان في مكان ،السلوكیات

كالمضایقات التي تتعرض لها من طرف رئیسها أو زملائها في العمل أو تلك ،العمل أو في خارجه

وعدم تبلیغ المرأة عن هذه التصرفات راجع إلى خوفها من ،المضایقات التي تتعرض لها في الشارع

سمعتها و شرفها ولن تسلم من إدعاءات المجتمع بأنها هي السبب في التحرش إما بلباسها أن تشوه 

فتجد نفسها أصبحت متهمة بدل ،الفاضح أو بأنها قامت بسلوك منافي للآداب العامة والنظام العام

من أن تكون ضحیة مما یشجع الشباب على التمادي في سلوكهم الخاطئ وهم مطمئنون من أنه لا 

.1ولا عقاب لهم على ممارسة مثل تلك المخالفات رادع

،ولهذا السبب اتجهت معظم التشریعات الجنائیة إلى اعتبار صفة المرأة كظرف مشدد للعقاب

وفي نفس السیاق نجد أن الفقیه "بنتام" یعتبر صفة الأنوثة وحدها كافیة لإثبات وجود الضعف الذي 

ى الدفاع عن نفسها لذلك دعا إلى تشدید العقاب كلما كانت استغله الجاني وكذا عدم القدرة عل

الضحیة "أنثى" وكان الجاني ذكرا، ونجد أن المشرع الجزائري قد سلك نفس المسار وهذا ما یظهر 

من خلال قیامه بتكریس الجهود اللازمة لحمایة المرأة والاهتمام بها وهذا بتعزیز الترسانة القانونیة 

وبهدف تحقیق ذلك قام و تعزیز مكانة المرأة خاصة،مساواة بین الجنسینالرامیة إلى تحقیق ال

المتضمن قانون العقوبات المعدل  66ـ156مكرر من الأمر رقم 341بتعدیل و تتمة أحكام المادة 

لیوفر الحمایة الكاملة للمرأة من كل الاعتداءات التي قد تتعرض لها ،19/15والمتمم بالقانون رقم 

،وهذا ما یظهر في نص المادة 2العقوبة على مرتكبي جریمة التحرش الجنسيو ذلك بتشدید 

مكرر التي تنص على أنه یعد مرتكبا لجریمة التحرش الجنسي  كل من تحرش بالغیر بكل فعل 341

و یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ،أو لفظ أو تصرف یحمل طابعا أو إیحاء جنسیا

إذا كان الجاني من المحارم أو ، و دج300000دج إلى 100000بالإضافة إلى غرامة مالیة تقدر

سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحیة الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو بسبب عجز الضحیة 

، العدد 8، المجلد 01،جامعة الجزائر مجلة علوم الإنسان و المجتمعسامیة بن قویة، موقف المشرع الجزائري من التحرش الجنسي ضد المرأة، ـ1
.108، ص 2019، الجزائر، 1
2

.221القادر،منصوري المبروك، المرجع السابق،صـ عقباوي عبد 
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لتصبح عقوبته ،عقوبة الجاني تشددن إه فأو كانت حامل فإذا توفرت هذه الصفات في المجني علی

1.دج 500000دج إلى  200000 تین إلى خمس سنوات و غرامة قدرهاالحبس من سن

العلة من تقریر هذه العقوبة هي أن الضحیة في مثل هذه الجرائم تكون ضعیفة تجاه صاحب السلطة 

2یحة.ضغوط على نفسیة المرأة فتتولد لدیها أمراض نفسیة وخوف من الفضمما ینتج

ثانیا: صفة المرأة كظرف مشدد

تعتبر المرأة أكثر فئة حساسة في المجتمع و أكثر عرضة للجرائم مما جعل المشرع یعتبرها 

كظرف مشدد كلما كانت هي الضحیة خاصة في جرائم السرقة و جریمة مضایقة أنثى في مكان 

نجد أن المشرع الجزائري جعل حالة الضحیة مكرر من ق.ع.ج350فحسب نص المادة ،عمومي

ظرف مشدد خاصة إذا كان المجني علیه امرأة حامل فسهل حالة ضعف هذه الأخیرة على الجاني 

فتشدد عقوبة الجاني وهذا ما نستنتجه ،ارتكاب الجریمة لعدم قدرة الضحیة على الدفاع عن نفسها

دیسمبر 20المؤرخ في 06/23بالقانون رقم لمعدلة و المتمةمن أحكام المادة السالفة الذكر ا

التي تنص على:"إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهدید أو إذا سهل ارتكابها 2006

ضعف الضحیة ...أو بسب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل 

3."دج1000000إلى  200000تكون العقوبة الحبس من سنتین إلى عشر سنوات والغرامة من

باستحداث جریمة أخرى قام كما نجد أن المشرع الجزائري في تعدیله الأخیر لقانون العقوبات 

تدخل ضمن صور العنف الجنسي و هي جریمة مضایقة أنثى في مكان عمومي فتكون الضحیة 

ونقصد بهذه الجریمة هو القیام بأفعال أو ألفاظ أو إشارات تخدش حیاء المرأة ،فیها هي المرأة

،فیشترط القانون أن یكون الفعل الذي یصدر من الجاني أن یكون قولا أو فعلا یخدش حیاء المرأة

فلا یعتبر كل قول یوجه إلى الأنثى یخضع لأحكام جریمة مضایقة أنثى في مكان عمومي 

حیث قام 4علیها هذه الجریمة هي تلك التي لا تتطلب أن تلامس جسد الأنثى،والأفعال التي تقوم

1
المتضمن قانون العقوبات.1966یونیو 8المؤرخ في 156ـ66، یعدل و یتمم الأمر رقم 2015دیسمبر 30المؤرخ في 19ـ15ـ الأمر رقم 

2
.290ـ بن عبید سھام، المرجع السابق، ص

3
،المتضمن قانون العقوبات.156ـ66للقانون رقم ،العدل و المتمم 2006دیسمبر20،المؤرخ في 23ـ06الأمر رقم ـ 

4
.288ـ بن عبید سھام، المرجع السابق، ص
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التي تنص 19ـ15من قانون 2مكرر333المشرع بتجریم هذه الأفعال و الأقوال في نص المادة 

دج أو 1000000ىإل20000إلى ستة أشهر و بغرامة من على:"یعاقب بالحبس من شهرین 

امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش بإحدى هاتین العقوبتین كل من ضایق 

،بالإضافة إلى هذه الجریمة قام باستحداث جریمة جدیدة وهي جریمة الاعتداء خلسة أو 1حیاءها"

ومن خلال استحداث المشرع لهاتین الجریمتین فإننا ،بالعنف یمس بالحرمة الجنسیة للضحیة

والتي 3مكرر333ة المرأة وهذا ما یظهر في المادة نلاحظ أن هناك نوع من تدعیم وتعزیز لحمای

دج كل اعتداء 500000الى100000تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

یرتكب خلسة أو بالعنف أو الإكراه أو التهدید ویمس بالحرمة الجنسیة لضحیة وتشدد العقوبة إلى 

ضعف الضحیة أو بسبب حالة حمل المرأة الحبس من سنتین إلى خمس سنوات إذا استغل الجاني 

2المجني علیها.

الفرع الثاني

تأثیر حالة ضعف صحة المجني علیه على عقوبة الجاني

هناك فئة من أفراد المجتمع یتمیزون بصفات تجعل منهم أكثر الأشخاص عرضة للجرائم 

الفئة بحمایة جزائیة یط هذهالأمر الذي جعل المشرع الجزائري یح، مقارنة مع أشخاص عادیین

یتخذ فیها الجزاء القانوني مظهرا أشد قسوة،لاسیما الأفراد الذین یعانون من ضعف حالتهم خاصة

لهم إعاقات جسدیة وعقلیة فتكونئة في فئة ذوي الاحتیاجات الخاصةالصحیة وتتمثل هذه الف

عاقة لها دور في تحویل فصفة الإوبسبب هذه الإعاقة تجعل منهم الأكثر عرضة للجرائم،ونفسیة

الشخص المعاق إلى ضحیة سهلة للجریمة والمجرمین،و لقد تفطن المشرع إلى ضرورة حمایة هذه 

و التي نلمسها في نصوص قانون ،الفئة من الاعتداء علیها من خلال توفیر حمایة خاصة لها

ین یعانون من ضعف العقوبات فمن مظاهر الحمایة التي أقرها المشرع لفئة للضحایا الجرائم الذ

حالتهم الصحیة نجده نص على بعض الجرائم التي لا تقوم إلا إذا كان محلها أو صفة المجني 

1
.،المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق19ـ15ـ الأمر رقم 

2
،نفس المرجع.19ـ15،من الأمر رقم 3مكرر333انظر المادة  ـ
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علیه من ذوي الاحتیاجات الخاصة أي یعانون من إعاقات جسدیة أو نفسیة كما تناول في بعض 

نصوصه القانونیة ظرف الإعاقة كظرف مشدد.

سدیا أو نفسیاأولا:الجرائم التي محلها شخص ضعیف ج

ذي نقصد به لقد نص القانون على بعض الجرائم التي لا تقوم إلا إذا كان محلها المادي وال

أو قد یكون مصابا بإحدى العاهات التي تستوجب توفیر الحمایة له المجني علیه شخص ضعیف

فتكون الضحیة في مثل هذه الجرائم تعاني من ضعف في حالته الصحیة، فقد تعتري الشخص 

بعض الأمراض سواء أمراض نفسیة كالجنون أو أمراض جسدیة فتكون لهذه الحالة أثر على 

، ومن بین هذه الجرائم التي لا تقوم ما لم یكن 1المنالسلوكیاته و تصرفاته التي تجعله ضحیة سهلة

محلها شخص یعاني من ضعف حالته الصحیة أو شخص ضعیف البنیة بسبب كبر سنه  نجد 

و جریمة التمیز.مة ترك العاجزین و تعریضهم للخطرجری

ـ جریمة ترك العاجزین وتعریضهم للخطر1

من ق،ع،ج فنجد المادة 314/319ي المواد نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة ف

ق،ع تعرف لنا العاجز والتي تنص على أنه:(كل من ترك طفلا أو عاجزا غیر قادر على 314

، فمن خلال هذا النص القانوني نجد أن العجز یرتبط 2حمایة نفسه بسبب حالته البدنیة أو العقلیة )

فتجعله بحاجة دائمة اقة جسدیة أو عقلیةسواء كانت إعبحالة الإعاقة التي یعاني منها الشخص

إلى رعایة ومساعدة الآخرین، وعلى هذا قام المشرع الجزائري بتجریم فعل ترك أي شخص ینتمي 

إلى هذه الفئة و تقریر عقوبة جزائیة لهذه الجریمة لأن الضحیة غیر قادر على حمایة نفسه في 

المشرع الجزائري فعل ترك أو تعریض حالة تعرضه للخطر الناجم عن فعل الترك له، كما جرم

المتعلق بحمایة الأشخاص المسنین .12ـ10من القانون رقم 33المسن للخطر بموجب المادة 

1
.67،ص2011القاھرة،العربیة،النھضةدارلجریمة،اضحایاأوعلیھالمجنيعلم في ھلالي،محاضراتاحمدأللاهعبدـ 

2
.السابقالعقوبات،المرجعقانون،المتضمن156-66رقمر الأممن314المادةر انظـ 
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لمسن أو تعریضه تقوم جریمة ترك العاجزین وتعریضهم للخطر بمجرد ترك العاجز أو ا

تتطلب توفر و  ،ة على الجانيویعتبر هذا الفعل تهرب من الالتزامات المترتبللخطر في مكان ما

أما القصد ،لالقصد غیر أن ما یتحكم في عقوبة هذه الجریمة هي النتیجة المترتبة عن الفع

، فتختلف العقوبة حسب الظروف المكانیة لارتكاب 1ثر في درجة العقوبةأالجنائي فلیس له أي 

الجریمة وما ترتب عنها من نتائج ومدى صلة الجاني بالمجني علیه. 

فیسلط العقاب على كل من ترك طفلا أو عاجزا غیر قادر على حمایة نفسه بسبب ضعف 

فیعاقب الجاني بالحبس من ،حالته البدنیة أو العقلیة و عرضه للخطر في مكان خال من الناس

من القانون 33مادة ق.ع.ج،وهذا ما تنص علیه ال314سنة إلى ثلاث سنوات حسب أحكام المادة 

.ع.ج من ق 316و314ق أحكام المادة بحمایة المسنین والتي تحیلنا إلى تطبیتعلقالم 12ـ10

یعاقب حسب الحالات من ترك شخصا مسننا أو عرضه للخطر" كل والتي جاء نصها كما یلي:

،وإذا نتج 2منه " 316و314بنفس العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات لاسیما المادتان 

یوما یعاقب بالحبس من 20للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوزعن الترك أو التعریض

عل الترك أو التعریض سنتین إلى خمس سنوات وفق الفقرة الثانیة من نفس المادة، وإذا نتج عن ف

للخطر أي بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصیب الطفل أو العاجز بعاهة المجني علیه

نحة بسیطة إلى جنحة مشددة یعاقب علیها بالسجن فإن وصف الجریمة یتغیر من ج،مستدیمة

سنوات إلى10ب علیها بالسجن من تصبح جنایة معاقو  ،سنوات10سنوات إلى 5المؤقت من 

،وتصل العقوبة إلى 3سنة إذا تسبب فعل الترك أو التعریض للخطر في وفاة الطفل أو العاجز20

و كان المرتكب ،في حدوث الوفاةدرجة السجن المؤبد إذا تسبب فعل ترك الطفل أو العاجز 

للحادث من أصول المجني علیه أو ممن لهم السلطة علیه أو ممن یتولون رعایته وهذا وفق أحكام 

ق،ع،ج.315المادة 

1
.180،ص2002،الجزائر،ھومةالأول،دارالخاص،الجزءالجنائيقانون في أحسن،الوجیزبوسقیعة-

2
.المسنینالأشخاصبحمایة،المتعلق2010دیسمبر فيرة ،الصاد79ج،عدد.ج.ر.،ج2010دیسمبر29في ،المؤرخ12ـ10رقمقانون ـ
3

.الجزائريالعقوباتقانونمن314المادةنصانظرـ 
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التمییزجریمة-2

ایة من المتعلق بالوق 05ـ20عرف المشرع الجزائري التمییز في المادة الثانیة من قانون 

أو  :كل تفرقة أو استثناء أو تقییدالتمییزالتي تعرفه كما یلي:"افحتهما و مكالكراهیة و التمییز وخطاب 

تفضیل یقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة 

راف أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحیة ،یستهدف أو یستتبع تعطیل أو عرقلة الاعت

، و من 1بحقوق الإنسان و الحریات الأساسیة أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة..."

وهذا ما جاء في أحكام أن المشرع حصر لنا حالات التمییزخلال هذا النص القانوني یتضح لنا 

الدستور أین نجد أن حالة ضعف صحة الشخص وإعاقته تشكل أحد الأركان المادیة لقیام جریمة 

التمییز المنصوص علیها في قانون العقوبات، وهذا ما تؤكده لنا نصوص الدستور التي تنص على 

حقوق المعترف بها لكافة استفادة جمیع المواطنین بنفس الممیزات أي یعترف لذوي الإعاقة بنفس ال

2أفراد المجتمع كما یعترف بحقوق الأشخاص المسنین.

وتقوم هذه الجریمة بمجرد التفرقة أو الاستثناء أو التفضیل الذي یصدر من شخص عادي 

فإن  05ـ20قانون من30فحسب المادة ،كبر السن ـ ـ ضد أشخاص لدیهم إعاقة أو ضد المسنین 

وهي تعتبر من ،لتي تؤدي إلى قیام جریمة التمییزمن أحد الأسباب اهي  صفة ضعف الضحیة

الجرائم العمدیة التي تقوم بمجرد توفر القصد العام و الخاص لدى الجاني، وبالنسبة للعقوبة فإن 

غرامة مالیة سنوات و 3أشهر إلى 6بالحبس من جریمة التمییز تحمل وصف جنحة یعاقب علیها

سنوات و بغرامة 5وتشدد العقوبة بالحبس من سنتین إلى ،دج 300.000دج الى60.000من 

دج إذا كانت الضحیة طفلا أو سهل ارتكاب الجریمة حالة 500.000الى 200.000مالیة من 

3الضحیة الناتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو العقلي .

منبالوقایةالمتعلق2020افریل29في ،الصادرة25ج،عدد.ج.ر.،ج2020سنة افریل28في المؤرخ05ـ20رقمالقانونمن2المادةانظر ـ1
.ومكافحتھماالكراھیةوخطابالتمییز

2
.الجزائريالدستورمن72/5المادةـ 

3
.السابقالمرجعمكافحتھما،والكراھیةوخطابالتمییزقانونالمتضمن05ـ20رقمقانون ـ
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ثانیا:ظرف ضعف المجني علیه كظرف مشدد

المشدد عنصر یتبع الجریمة ووجود هذا الظرف أو عدم توفره لا یؤثر في یعتبر الظرف 

ة لهذه كیان الجریمة فهي تبقى قائمة، فالظروف التي تقترن بالجریمة تأثر في العقوبة المقرر 

الشدة فلا تؤثر على الوصف القانوني للجریمة فهي لا تدخل ضمن الجریمة من حیث التخفیف و 

ذي یحددها فلا یمكن للقاضي التشدید من عقوبة الجاني بدون وجود نص أركانها، والقانون هو ال

رف التي نص علیها القانون نجد ظومن الظروف المشددة للعقوبة و 1،قانوني ینص على ذلك

هو حالة ضعف الحالة الصحیة لهذا الأخیر ،فقد ضمن خاص یتعلق بشخص المجني علیه و 

هذا بتشدید العقاب على مرتكبي ات التي قد تقع علیهم و الاعتداءالمشرع حمایة هذه الفئة من جمیع

هذه الجرائم، ولقد نص على بعض الجرائم التي تشدد عقوبتها عندما تقترن بهذا الظرف و المتمثلة 

فیما یلي:

تشدید عقوبة جریمة الاتجار بالبشر.-1

تتفق معظم القوانین الوضعیة على تشدید العقوبة في جریمة الاتجار بالبشر إذا كان المجني 

علیه معاقا أو یعاني من ضعف في حالته الصحیة، بما في ذلك المشرع الجزائري الذي أورد أحكام 

مكرر ق،ع،ج فمن خلالها نستنتج أن السلوك الإجرامي في هذه 303هذه الجریمة في نص المادة 

جریمة یتحقق باستغلال حالة العجز والضعف التي یتصف بها الضحیة التي تحول بینه و بین ال

، و حسب نص المادة السالفة الذكر فإن لقیام جریمة الاتجار بالبشر 2الجاني دون الاعتداء علیه

ل حالة استغلااستعمال وسیلة معینة كالاختطاف و یجب على الجاني إتیان بعض الأفعال مع 

بالنسبة للعقاب في جریمة الاتجار بالبشر في الأصل هي جنحة ، إعاقة المجني علیهالضعف و 

فیتغیر وصفها القانوني لتصبح جنحة مشددة أو جنایة لكل من یستغل ضعف الضحیة لارتكاب 

في فقرتها الثانیة والتي جاء نصها على النحو 4مكرر303الجریمة، فیعاقب الجاني حسب المادة 

500سنة و بغرامة من15سنوات إلى 5على الاتجار بالأشخاص بالحبس من التالي: (یعاقب 

ألف دج،إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف الضحیة الناتجة عن سنها أو 500ألف إلى ملیون و

1
.253ن،ص.س.دللنشر،الجزائر،العلوم،دارالعامالجنائيالقانون في الوجیزمنصور،رحمانيـ 

.357،ص2014والتوزیع،الأردن،لنشرل الثقافة، دار)مقارنةدراسة(بالبشرالاتجارلجرائمالعامة،الأحكامأرتیمةسلیمانوجدان ـ2
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وقد 1مرضها أو عجزها البدني أو الذهني متى كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل).

د ضحیة مستضعفة بدافع ضعف الضحیة فالجریمة التي ترتكب ضأخذ المشرع بتشدید العقوبة 

وبتقریر عقوبة أشد فإن الأسباب المشجعة للجاني لارتكابه الجریمة تضعف ،تستوجب عقابا أشد

وتقلُ فتقوي الأسباب التي من شأنها الحیلولة دون الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجریمة.

بالأعضاء البشریةـ تشدید عقوبة جریمة الاتجار 2

لقد اتجه المشرع في قانون العقوبات إلى تجریم الأفعال التي تنطوي على مساس بسلامة 

جسم الإنسان وهذا هو الأصل، و لكن هناك بعض الاستثناءات التي تسمح للغیر المساس بسلامة 

لإجرامي لجریمة جسم الشخص كالعلاج الطبي مثلا،و تعد هذه الجریمة من بین صور السلوك ا

 هاخلالالتي من و ق.ع.ج، 16مكرر303قد نص علیها القانون في المادة الاتجار بالبشر و 

صا مصابا بضعف نلاحظ أن المشرع قد شدد العقوبة المقررة لهذه الجریمة إذا كانت الضحیة شخ

، ج.ع.ق20مكرر 303حكام المادة یعاني من إعاقة ذهنیة فیعاقب بموجب أفي حالته الصحیة و 

فإن استغلال ضعف وعجز المجني علیه لإتیان مثل هذا السلوك یدل على دناءة الجاني ومُكره.

ابه الجریمة والحكمة من تشدید العقوبة هي وضع عراقیل أمام الجاني لمنعه دون ارتك

وكذا حمایة هذا الأخیر لضعف قدراته الذهنیة و الجسدیة الذي لا قدرة ،باستغلال ضعف الضحیة

من نفس القانون تعاقب 20مكرر 303له على رد المخاطر عنه، أما بالنسبة للعقوبة فإن المادة 

500.000و بغرامة من سنة  15إلى سنوات 5بالحبسمنبالأعضاء مرتكب جریمة الاتجار 

2ریمة ضد شخص مصاب بإعاقة ذهنیة.دج إذا ارتكب الج 1500.000لىإ

تشدید عقوبة جریمة السرقة ـ3

تشدد عقوبة الجاني في حالة استغلال حالة ضعف المجني علیه لارتكاب بعض جرائم 

التي خصها المشرع الجزائري بعقوبات صارمة تصل إلى حد السجن ،الأموال كجریمة السرقة

1
.224السابق،صالمبروك،المرجعالقادر،منصوريعبدمحمدعقباوي ـ
للطباعةالھدىدار،القضائیةالاجتھاداتبأحدثومدعم2009فبرایر25:في مؤرخ01ـ09بالقانونمعدلالعقوباتمخلوف،قانونبلخضر ـ1

.198،ص2009والتوزیع،الجزائر،والنشر
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هذا ما نص علیه في تعدیل قانون العقوبات سنة و  التشدیدقترنت هذه الجریمة بظروف المؤبد إذا ا

، وقد تعمد المشرع إلى تغلیظ عقوبة الجاني لانتشار جریمة السرقة في الوسط الاجتماعي 20061

والتي یستهدف فیها اغلب الجناة ضحایا یعانون من عجز أو ضعف، فصفة إعاقة المجني علیه 

یمة من طرف الجاني الذي یعلم و یعرف بإعاقة ذلك تلعب دورا أساسیا في تسهیل ارتكاب الجر 

وكما انه من أسباب تشدید العقوبة راجع لما  ج.ع.مكرر ق350وهذا حسب المادة ، الشخص

2تنطوي علیه شخصیة الجاني من خطورة إجرامیة في ارتكاب هذا النوع من النشاط الإجرامي.

جریمة فإننا نجد أنه یشترط لقیام هذه البالرجوع إلى ما تمت دراسته بخصوص جریمة السرقة

نه استیلاء على شيء أفي فعل الاختلاس الذي یعرف على المتمثلةو  ،توافر مجموعة من العناصر

بالنظر إلى هذه العناصر فإنه یشترط انعدام رضا المجني علیه لنقول بقیام هذه و  مملوك للغیر

أو عجز سواء كان نفسیا أو جسدیا فلهذه أما بالنسبة للأشخاص الذین لدیهم ضعف ،3الجریمة

الإعاقة تأثیر كبیر على قدرات الشخص والتي تعد من صحة رضا و إرادة ذلك الشخص، وقد أورد 

المشرع لفظ ضعف الضحیة الناتج عن إعاقتها وهذا ما یفهم أن المشرع لم یحدد نوع الإعاقة التي 

اقات التي یمكن أن یصاب بها الإنسان حسیة وإنما یقصد كل أنواع الإع،إذا وجدت تشدد العقوبة

أو عقلیة أو جسدیة أو نفسیة لما لها من تأثیر على سلامة إرادة و صحة رضا المجني علیه.

ج تنص على أنه إذا ارتكبت السرقة مع استعمال .ع.مكررق350لنسبة للجزاء فإن المادة با

الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو العنف أو التشدید وإذا سهل ارتكابها ضعف الضحیة 

،عجزها البدني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل

دج إلى 200000 قیمةبسنوات وغرامة مالیة تقدر10بة الحبس من سنتین إلىتكون العقو 

قد شدد من عقوبة من خلال نص هذه المادة نستنتج إن المشرع الجزائريو  4،دج1000000

جریمة السرقة التي تقع على الضحیة التي تعاني من ضعف أو إعاقة جسدیة أو نفسیة أو حسیة 

العقوبات،قانون،المتضمن1966جوان8فيخ المؤر،156ـ66رقمللقانونوالمتمم،المعدل2006دیسمبر20في المؤرخ23ـ06رقمالقانون ـ2
.2006دیسمبر24بتاریخ،صادرة84عدد،.ج.جر.ج
،خضیر،بسكرةمحمد،جامعةالقانونيالمنتدى مجلة،2006العقوباتقانونتتعدیلاظل في السرقةالدین،جریمةنصرعاشورـ1

.1ن،ص.س.د،الجزائر،5العدد
3

.255،صالسابقالمرجعأحسن،بوسقیعة-
4

.السابقالمرجعالعقوبات،قانون،المتضمن23-06رقمالأمرمنمكرر350المادةنصر انظـ 
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و هذا للاعتبارات التي یتطلبها حمایة الأشخاص المعاقین و على هذا الأساس قام المشرع 

الجزائري بجعلها جنحة مشددة.

ـ تشدید عقوبة جریمة التحرش الجنسي 4

المشرع الجزائري من عقوبة جریمة التحرش الجنسي التي ترتكب على شخص یعاني شدد 

فسهل للجاني من مرض أو إعاقة أو عجز أو كبر سن الضحیة،من ضعف في حالته الصحیة

 19ـ15ارتكاب الجریمة بكل أریحیة وهذا ما جاء به المشرع الجزائري بعد تعدیل قانون العقوبات 

أین شدد عقوبة الجاني كلما توفرت احد هذه الصفات لدى ضحیة ،مكرر منه341في المادة 

وهذا التشدید راجع للقدرة الجسدیة الضعیفة للضحیة مقارنة مع القدرة ،جریمة التحرش الجنسي

الجسمانیة للجاني كما أن مرض الضحیة یتولد عنه عدم القدرة على التصدي بسبب ضعف 

فیكون عاجزا بدنیا عن رد الاعتداء كما قد یكون وقد یكون المجني علیه شخص مسن،إرادتها

فیسهل على الجاني ارتكاب الجریمة لعدم قدرة ،شخص معاق سواء كانت إعاقة بدنیة أو ذهنیة

لهذه الأسباب قام المشرع و  ،على التمییز بین الخطأ والصوابالضحیة عن الحركة أو لعدم قدرتها 

حد هذه الصفات من خلال قانون أالتي تكون لدیها ة لضحیلالجزائري بتعزیز الوضعیة القانونیة 

دج 200.000سنوات و بغرامة من 5فیعاقب الفاعل بعقوبة الحبس من سنتین إلى ،19ـ15

دج وهي عقوبة مشدد بالنظر إلى عقوبة جریمة التحرش في حالتها البسیطة و 500.000الى

دج 300.000دج إلى 100.000المعاقب علیها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

1مكرر من ق.ع.ج.341و هذا حسب أحكام المادة 

المطلب الثاني

تأثیر صغر السن المجني علیه على عقوبة الجاني.

باعتبار أن الطفل هو الركیزة الأساسیة في المجتمع و كذا أضعف فئة لعدم قدرته على رد 

الاعتداء الواقع على جسمه أو كرامته، و بهذا نجد المشرع الجزائري والقانون الدولي یحارب كل 

.والمتمم،المعدل2015دیسمبر30،الصادرةفي71ج،عدد.ج.ر.جالعقوباتقانون،المتضمن2015دیسمبر30في المؤرخ19ـ15رقمقانون ـ1
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1989مساس یقع على القاصر لحمایة حقوق الطفل ،وهذا ما تؤكده اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  

من اتفاقیة حقوق الطفل وألزمت هذه 6ارها حق الأطفال في الحیاة بموجب نص المادة لإقر 

الاتفاقیة جمیع الدول الموقعة علیها بحمایة هذا الحق والحفاظ على بقاء ونمو الطفل في بیئة 

الفقرة الأولى من 27تتماشى مع أحكام النصوص الواردة في الاتفاقیة، وهذا ما تؤكده المادة 

، ومن أهم النقاط التي تهدف إلیها هذه الاتفاقیة حمایة الطفل 19891ة حقوق الطفل لسنة اتفاقی

من الاستغلال والعنف والعنایة بصحته وتوفیر التعلیم فقد أصرت هذه الاتفاقیات على أن تكون فئة 

ومن هذا المنطلق فقد سعى المشرع الجزائري ،2القصر في مقدمة اهتمام جمیع دول الأعضاء

اد قواعد قانونیة لأجل حمایة الطفل الذي یكون عرضة لتهدید الصارخ لمختلف أشكال و أنواع لإیج

قبل التطرق إلى تبیان النقاط التي یشدد علیها 3الاعتداءات التي قد تقع علیه من طرف الآخرین.

اسة المشرع الجزائري العقاب بخصوص الجرائم التي تكون الضحیة طفل قاصر یستلزم علینا أولا در 

مفهوم الطفل من حیث تعریفه و تبیان كیفیة تحدید سن المجني علیه،و هذا سنتناوله في الفرع 

الأول و فیما یخص الجزاء المقرر لجرائم الواقعة على القاصر من جرائم عنف وأخلاق سنتطرق 

إلیها في الفرع الثاني.

الفرع الأول

مفهوم الطفل

المقارنة منها التشریع الجنائي الجزائري في تحدید مفهوم لقد اختلفت التشریعات الجنائیة 

بات وكذا یظهر لنا عند دراسة والإطلاع على التشریعات الوطنیة منها نصوص قانون العقو ،الطفل

لمشرع استعمل عدة لنا أن ایظهر،12-15قانون حمایة الطفل و  قانون الإجراءات الجزائیةو 

"بالطفل" الصغیر فنعني4،الصبيالحدث،،رالقاصطفل،عن الطفل منها: التعبیرلمصطلحات ل

لم یبلغ الرشد وهو المصطلح الوارد في قانون العقوبات في نصوص المواد  الذي

1
.7879ص،ص2007البواقي،الجزائر،مھدي،أمبنالعربي،المركزالجزائريالتشریع في للقصرالجنائیة،الحمایةمحمد عبابسة ـ
2
.100،ص2010،لبنان،الحقوقیةالحلبيمنشوراتالدولیة،والاتفاقیاتالداخلیةالقوانینبینالطفلحقوقالنبشة،ریاضغالیة ـ
الحقوقخاص،كلیةقانون:الحقوق،تخصص في الماجستیرشھادةلنیل،مذكرةالجزائريالقانون في للطفلالجزائیةحمایةبلقاسم،سویقات ـ3

.10ص،2011،ورقلة، مرباحقاصديالسیاسیة،جامعةوالعلوم
بكربوأ،جامعةوالقانونالفقھ مجلةـ نموذجاالأطفالاختطاف-الجزائريالتشریع في للطفللقانونیةاالحمایةتجسیدزھور،آلیاتدقایشیةـ 4

.45،ص2015،،تلمسان،الجزائرثلاثونبلقاید،العدد
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منه، أما "الصبي" فنعني به الصغیر قبل الفطام ویستخدم  342و327و 321و320و317و314

أما لفظ "الحدث" یدل على 1هذا المصطلح على كل من لم یبلغ سن ثماني عشرة سنة كاملة،

الشخص الذي سنه تحت ثماني عشرة ویرتكب فعل یعتبر جریمة فیسمى الحدث الجانح وهذا طبقا 

من قانون الإجراءات الجزائیة، أما مصطلح "الطفل القاصر" فنجد المشرع  494الى442للمواد من

الثماني عشرة من ویقصد به كل من لم یتم ق.ع.ج  49،50،51الجزائري نص علیه في المواد 

عمره، كما ورد لفظ القاصر في قانون حمایة الطفل وهذا في نص المادة الأولى منه. 

وبعد تبیاننا لجمیع المصطلحات المرتبطة بالطفل نستنتج أن المشرع الجزائري وأغلب 

قوبة ، وهذا ما یجعل صعوبة في تحدید الع2التشریعات المقارنة أیضا لم تحدد السن الأقصى له

فمن خلال تبیان سن المجني علیه یتبین لنا إذا ما لیطها على مرتكب السلوك الإجرامياللازمة تس

العبرة في تحدید سن المجني علیه و  ید أو التخفیف في عقوبة الجاني،توفرت هناك ظروف التشد

المحاكمة ریمة أو وقت إجراء عن تاریخ اكتشاف الجلحظة ارتكابه الجریمة بغض النظریكون في

3ویتم إثبات سن المجني علیها عن طریق السجلات و الأوراق الرسمیة.فیها

وبحسب التعریف الذي قدمته الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة 

ما لم یبلغ سن كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرةفي مادتها الأولى بأن الطفل هو:(1989لسنة

في المجتمع ضعیف یتبین لنا أن الطفل عنصر 4بل ذلك بموجب القانون المطبق علیه.)الرشد ق

على حمایة حقوقه أو الدفاع عن نفسه، وعلى هذا الأساس نجد أن المشرع البنیة غیر قادر

الجزائري أقر له حمایة جنائیة من كل الاعتداءات سواء تلك الواقعة على جسمه أو تلك الماسة 

أنه بالرجوع لبعض النصوص القانونیة الواردة في قانون العقوبات نجد أن المشرع لم بكرامته، غیر 

ج یأخذ بالسن السادسة .ع.من ق269،334،335یقم بتحدید سن واحدة للقاصر ففي المواد 

1
.15،ص1999الأمنیة،الریاض،للعلومالعربیةنایفعلیھ،أكادیمیةالمجنيللطفلالجنائیةالحمایةطھ،احمدمحمود ـ
2

.11.13صالسابق،ص،المرجعبلقاسمسویقات-
3
.129،صالسابقحجلة،المرجعأبو علي ـ

، .ج.جر.،جالطفلحقوقاتفاقیة على التفسیریةالتصریحات على المصادقةیتضمن،1992دیسمبر19في مؤرخ92/61رقمرئاسيمرسوم ـ3
.92عدد
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ق ع وكما نجده یأخذ بسن 326،337،338) في المواد 18)، ویعتد بسن الثامنة عشر(16عشر(

1من ق،ع.380،344،342هذا ما یظهر في المواد )سنة و 19التاسعة عشر (

الفرع الثاني

تشدید العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة على القصر

قرر المشرع تشدید العقاب على كل من یتعدى على القاصر في جسمه بالضرب والجرح 

جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز (كل من  :ع.ق 269وهذا ما نص علیه المشرع في المادة 

سنه السادسة عشر أو منع عنه عمدا الطعام أو العنایة إلى الحد الذي یعرض صحته للضرر،أو 

ارتكب ضده عمدا أي عمل أخر من أعمال العنف أو التعدي فیما عدا الإیذاء الخفیف، یعاقب 

، ونفس الشيء 2د ج) 100.000الى 20.000بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات و بغرامة من 

نلاحظه في عقوبة جرائم الأخلاق و على سبیل المثال لا الحصر نجد عقوبة جریمة الفعل المخل 

بالحیاء التي ضاعف المشرع العقوبة علیها إذا كانت الضحیة قاصر لم یكمل السادسة عشر وفق 

3ق ع ج. 334أحكام المادة 

أولا: عقوبة ضرب وجرح القاصر.

القانون حق الإنسان في الحفاظ على الحیاة و یحمي حقه في سلامة جسمه بتجریم یحمي

أعمال العنف الواقعة على الأطفال من جرائم الضرب والجرح و لقد أورد المشرع أحكام هذه 

،و بخصوص تعریف هذا النوع من الجرائم فقد تم .جع.من ق 272إلى 269وكیات في المواد السل

م العنف الواقعة بین الأصول والفروع فالضرب هو كل مساس بجسم الإنسان التعرض إلیه في جرائ

دون وجوب إحداث جرح یستوجب العلاج، أما الجرح فهو كل أذى یصیب جسم الإنسان ویترك 

و رغبة من المشرع ،ض لفعل الضرب الذي نتج عنه الجرحأثرا على الضحیة یدل على أنه تعر 

حساسة والهامة في المجتمع قام بتشدید العقاب على كل من یلحق في حمایة هذه الفئة ـ القُصرـ ال

1
.375السابق،صسلیمان،المرجع الله عبد ـ
.السابقالعقوبات،المرجعقانونالمتضمن156-66رقمالأمر ـ
2

.197،ص2003والتوزیع،الجزائر،لنشرل الھدىدار،)وقضایافقھ(العامالجنائيالقانون في منصور،الوجیزرحماني ـ2
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أذى بالقصر الذین لم یتجاوز أعمارهم السادسة عشر و تمتد الحمایة إلى القصر الذین لم یبلغوا 

1سن الرشد أي تحت التاسعة عشر سنة.

لا  لذيا الجرح الواقعة على القاصرري شدد العقاب على جریمة الضرب و المشرع الجزائ

السلوك عمدا، كما یفهم هذا یتم بشرط أن السالفة الذكر 269سنة في نص المادة 16یتجاوز 

الغیر أن تتم أعمال العنف من یجب أیضا من المادة السالفة الذكر أنه لقیام العقاب على الجاني 

لا نطبق علیه نص الجرح الذي یمارس من طرف هذا الأخیرالضرب و ف ،أو من طرف الأصول

ینتج عنه الذي یحدثه الوالدین و الاعتداء ع إلا إذا أحدث ضررا غیر عادي أي ق. 269المادة 

ضاف إلى شریحة تشدید أن المشرع أ لىوتجدر الإشارة إ2إیذاء خفیف لا یعاقب علیه القانون.

وفق و ضرر للكل من منع عمدا الطعام أو العنایة إلى الحد الذي یعرض صحة الأطفال  العقاب

ق،ع یستلزم أن یكون مرتكب هذا الفعل من الأشخاص الملزمین بالعنایة و الإنفاق 269المادة 

3على الطفل.

لعمدي المرتكب ضد القاصر الذي لم اقوبة مقترف جریمة الضرب و الجرح شدد المشرع ع

،یعرض صحته للخطریبلغ السن السادسة عشرة أو من منع عنه الطعام أو العنایة بالحد الذي 

د ج وهذا طبقا لنص  5000الى 500سنوات و غرامة من 5فقرر له عقوبة الحبس من سنة إلى 

من نفس القانون تفصل لنا أهم النقاط التي 271من قانون العقوبات، و نجد المادة 269المادة 

،ع فتكون من ق269فیها المشرع العقاب على أفعال التعدي المشار إلیها في نص المادة نص 

عقوبة الضرب و الجرح الذي  یحدث عاهة مستدیمة من بتر أو فقدان أحد الأعضاء بالسجن 

و تشدد في حالة إحداث الوفاة بدون قصد لتصل العقوبة ، سنة20سنوات إلى 10قت من المؤ 

و إذا نتجت الوفاة عن قصد جراء فعل الضرب و ،سنة الحد الأقصى20سنوات إلى  10إلى 

أما 4اقب الجاني على أساس ارتكابه جنایة القتل فیعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجریمة،الجرح فیع

إذا كان مرتكب فعل الضرب و الجرح أو أي فعل تعدي هو أحد الوالدین أو شخص أخر یتولى 

.181السابق،صالمرجعدردوس، مكي ـ
1

.181.182صص السابق،دردوس،المرجع مكي ـ
2

.السابقالعقوبات،المرجعقانونالمتضمن،156-66رقمالأمر-
3

348،صالسابق،المرجععدنانریدق -
4
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دج  6000إلى  500سنوات و غرامة من  10إلى  5فیعاقب بالسجن المؤقت من ،رعایة الطفل

و یعاقب بالسجن المؤبد في ي،عل مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلإذا نتج عن الف

ذلك ا قام الأب أو الأم بقتل ابنها و أما إذ 2و1الفقرة  271الحالات المنصوص علیها في المادة 

1فإن العقوبة تكون الإعدام.271من المادة  4و2في الحالات المنصوص علیها في الفقرتین 

الأخلاق الواقعة على القاصرثانیا:جرائم

أقر حمایة للقصر من انتشار 01-14بإصدار المشرع الجزائري لقانون العقوبات تحت رقم 

فازدادت الجرائم وأصبح الطفل صغیر ،الفساد الأخلاقي في المجتمع و زوال القیم والعادات النبیلة

فأصبح ،ر علیهم غرائزهم الجنسیةالسن فریسة سهلة الاصطیاد من طرف المنحرفین الذین تسیط

رتكب همهم الوحید إشباع هذه الغریزة بغض النظر عن سن ووعي الضحیة بخطورة السلوك الم

تلك التي تمس الحیاة الجنسیة للضحیة كالاغتصاب الذي یتم وأغلب هذه الجرائم هي ،علیه

كما ،ون المواقعة الجنسیةباتصال جسدي والفعل المخل بالحیاء التي هي من الجرائم التي تقوم بد

شدد العقاب على الجرائم الماسة بكرامة الطفل من استغلال جنسي و تحریض القاصر على الفسق 

و الدعارة.

ـ الجرائم الماسة بعرض القاصر1

ولو تمت هذه الأفعال المخالفة للآداب العامةیحمي المشرع الجزائري القاصر من كل

وقد نص قانون العقوبات على جرائم العرض في المواد ،استعمال العنفال بدون قوة وبدونالأفع

مكرر، ومن بین جرائم العرض الواردة في النصوص القانونیة نجد جریمة  349إلى  333

2الاغتصاب و الفعل المخل بالحیاء وهي من جرائم الاعتداء على الإرادة.

.185مكي دردوس ،المرجع السابق،صـ 
1

، دار ھومة 21طضد الأموال ،بعض الجرائم الخاصة)،بوسقیعة أحسن،الوجیز في القانون الجزائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص،الجرائم-2
.92، ص2019للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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أ ـ جریمة اغتصاب القصر

قبل تعدیل قانون العقوبات نجد أن المشرع الجزائري كان یستعمل مصطلح هتك العرض و 

بالتعریف الذي فاكتفىالذي لم یقدم لنا تعریفه ،آتى بمصطلح (الاغتصاب) 14/01بعد التعدیل 

خذ به القضاء أوهو التعریف الذي ،ثى بغیر رضاهامواقعة رجل للأنأنهقدمه فقهاء القانون على

التي بینت أحكام هذه الجریمة نجد المشرع ق.ع.ج  336وبالرجوع إلى نص المادة ،الجزائري

أین حصر فعل الاغتصاب في ،الجزائري آتى بجدید مخالفا بذلك قانون العقوبات قبل التعدیل

مصطلح القاصرة أین یعني بها الأنثى فلقیام هذه الجریمة یجب الوطء بین الرجل والأنثى، و بعد 

عدیل استعمل صیاغة جدیدة تتضمن عبارة القاصر أین یعني بها الأنثى والذكر على السواء الت

والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري 1،شرط أن لا یتجاوز المجني علیه السادسة عشر من عمره

إلا أنه أبقى على نفس العقوبة، و زیادة على هذا ولضمان 336حتى و إن قام بتعدیل المادة 

ثر فعالیة رفع من سن القاصر المجني علیه محل الحمایة الجزائیة في جریمة حمایة أك

أین كانت قبل التعدیل محددة بسن السادسة عشر والتي أصبحت تحدد بسن الثامنة ،الاغتصاب

والهدف الذي یرمي إلیه المشرع من خلال تجریم مثل هذا ،عشر بغض النظر عن جنس الضحیة

یكیف المشرع الجزائري جریمة الاغتصاب على للقاصر، حیثنسیة ل هو حمایة الحریة الجالفع

أنها جنایة یعاقب علیها في صورتها البسیطة و بعد التـأكد من توافر جمیع أركان الجریمة وقیامها 

2.سنوات.10الى 5بالسجن من 

لبشاعة یشدد العقاب على كل من ارتكب السلوك الإجرامي على الضحیة صغیر السن وهذا 

وقسوة مثل هذا الفعل عند ارتكابه على قاصر في مقتبل العمر ولسهولة إتیانه بالنسبة للجاني، 

وعلیه فلا یعذر القانون هذا الأخیر بجهله سن المجني علیه الحقیقي لما كانت علیه من ظروف 

لك بأن من ذ ،وما یبدو علیه من مظهر یدل أن الضحیة لا تتجاوز السن المقرر بالقانون للجریمة

یقدم على اقتراف فعل من الأفعال الشائنة كالاغتصاب یجب أن یتحرى بكل الوسائل الممكنة 

مما یعني أنه یجب على الجاني التأكد من ،أن یقدم على فعلتهقبل حقیقة جمیع الظروف المحیطة 

.94ص،بوسقیعة أحسن، المرجع السابق-1
.7479صص طباش عز الدین،المرجع السابق،-

2
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ون أغلب ولتفشي وانتشار مرتكبي هذه الجرائم التي تك1،سن الضحیة التي ستقع فریسة بین یدیه

ى إل10لتصبح السجن من ،ضحایاها صغار السن أي القصر شدد المشرع الجزائري العقوبة

التي تنص على :(إذا وقع الاغتصاب على ق.ع.ج  336/2سنة وهذا حسب نص المادة 20

أما ،2سنة)20سنوات إلى 10قاصر لم یكمل الثامنة عشر سنة فتكون العقوبة السجن المؤقت من 

من أصول القاصر أو ممن لهم السلطة علیه أو ممن یتولى رعایة القاصر فإن إذا كان الفاعل

3.ق.ع.ج 337لسجن المؤبد حسب نص المادة العقوبة تشدد لتصل إلى ا

ب ـ الفعل المخل بالحیاء

لم یعرف قانون العقوبات الفعل المخل بالحیاء وإنما أفسح المجال للفقه والقضاء فیقصد به 

على جسم الإنسان ذكرا كان أو أنثى بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من شأنه كل فعل یمارس

اهر فمنها أفعال یقوم بها الجانيالفعل له عدة مظ افهذ4الإخلال بالآداب العامة علنیة أو خفیة،

كما قد تقوم جریمة الفعل المخل بالحیاء ،على جسمه بنفسه كالكشف عن عورته أمام الغیر

خلة للحیاء و الآداب العامة، كما قد یأتي الفعل الإجرامي بتلفظ بكلمات منافیة بإصدار إشارات م

ري هذا الفعل بموجب وتخدش مشاعر الحیاء لدى الجمهور أو الشخص، ولقد جرم المشرع الجزائ

سنوات إذا كانت الضحیة  10إلى  5ج فیعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس من.ع.ق 334المادة 

ة عشرة ذكرا كان أو أنثى أما إذا كان الجاني احد الأصول فیعاقب بالسجن قاصر لم یكمل السادس

، ونظرا لخطورة الفعل المرتكب فإن صغر سن المجني علیه یعد 5سنوات 10إلى  5المؤقت من 

ورغبة من المشرع ن تأثیرات سلبیة على نفسیة الطفلظرف مشدد على عقوبة الجاني لما یحدثه م

هذا الفعل على أنه جنایة و أخضعه لجزاءات مشددة إیمانًا منه بضرورة في حمایة هذه الفئة كیف

6حمایة براءة الأطفال.

1
.117118سابق، ص صالمرجع العلي أبو حجلة،ـ 

.العقوبات،المرجع السابقالمتضمن قانون ،156-66ـ الأمر رقم 
2

السابق.المرجع، قانون العقوبات الجزائري، 337ـ أنظر المادة 
3

.99ـ بوسقیعة أحسن ،المرجع السابق،ص3
.99271السابق، ص ص المرجع ـ صقر نبیل، 

5

.54السابق،صلمرجعادقایشیة،زھور ـ
6
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كما شدد المشرع الجزائري العقوبة على الجاني إذا ارتكب جریمة الفعل الفاضح المخل 

سنوات إلى 5بة الحبس من بالحیاء على قاصر لم یكمل السادسة عشرة  سنة بغیر عنف بعقو 

،أما إذا كان الفعل قد تم بالقوة كتعریض الضحیة لضرب والجرح أو استعمال العنف ضد سنوات10

إلى  10من نفس القانون تكون السجن المؤقت من 335القاصر فإن العقوبة طبقا للمادة 

أن المشرع الجزائري حدد فیها سن القاصر بستة عشرة عاما و 334و یفهم من المادة 1سنة،20

من حده إلى غایة أن یتزوج القاصر فیصبح رشیدا بالزواج و هذا في حالة إذا كان الذي رفع 

334/2مرتكب فعل المخل بالحیاء هو أحد أصول القاصر وهذا یظهر من خلال المادة 

2.ق.ع.ج

ـ الجرائم الماسة بكرامة الطفل2

ر الجرائم الماسة لقد تدخل المشرع الجزائري لیضمن حمایة كرامة الطفل القاصر لانتشا

فبسبب عدم اكتسابه بكرامته والتي یشدد القانون العقاب علیها كلما كانت ضحیة الجریمة قاصرا،

للخبرة الكافیة وعدم درایته بضرورة اتخاذ الحذر اللازم یقع القاصر ضحیة لجرائم الجناة ذات 

حیة سهلة المنال نجد الشخصیة الإجرامیة الخطیرة، و نجد أغلب الجرائم التي یكون القاصر ض

جریمة الاستغلال الجنسي لصورة الطفل القاصر و جریمة التحریض على الفسق والدعارة .

أ ـ جریمة الاستغلال الجنسي لصورة الطفل .

تعتبر جریمة الاستغلال الجنسي لصورة الطفل من الجرائم ذات الطابع الجنسي التي لا 

تستلزم المساس بالحیاة الجنسیة لطفل مباشرة و إنما الهدف من مثل هذه السلوكیات هو تثبیت 

مكرر 333صورة الطفل في وضعیة مخلة بالحیاء، و قد جرم المشرع مثل هذه الجریمة في المادة 

سنوات و بغرامة 10سنوات إلى 5ون العقوبات الجزائري التي تنص:(یعاقب بالحبس من من قان1

دج كل من صور قاصرا لم یكتمل الثامنة عشرة سنة بأي وسیلة  1.00000الى 500.000من 

كانت وهو یمارس أنشطة جنسیة بصورة مبینة، حقیقیة أو غیر حقیقیة أو صور الأعضاء الجنسیة 

.349السابق،صلمرجعاعدنان،ریدق ـ
1

.276السابق،صصقر،المرجعنبیل ـ2
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أساسا، أو قام بإنتاج أو توزیع أو نشر أو ترویج أو استیراد أو تصدیر أو للقاصر لأغراض جنسیة

یفهم من نص هذه المادة أن جریمة 1عرض أو بیع أو حیازة مواد إباحیة متعلقة بالقصر.)

الاستغلال الجنسي لصورة الطفل تقوم بمجرد أخذ صورة فوتوغرافیة لطفل یكون في حالة مخل 

یقیا أو افتراضیا بشرط یكون سن الطفل لم یكمل الثامنة عشرة سنة و بالحیاء وقد یكون الطفل حق

و یجب أن یكون 12-15هذا حسب التعریف الذي قدمته المادة الثانیة من قانون حمایة الطفل 

فلا تقوم الجریمة إذا كان الغرض من التصویر تقدیم ،التصویر هدفه تحقیق أغراض جنسیة

ق التجریم كل فعل یهدف إلى الإثارة الجنسیة التي یمارسها العلاج أو غرض فني فیدخل في نطا

2الطفل و یتم التقاط الصور له في تلك الحالة.

السالفة الذكر بأن المشرع یعاقب على كل مقام 1مكرر333كما یفهم أیضا من المادة 

هذه الصور بمثل  فاظتحبالاأو قام  ،بإخراج أفلام إباحیة تتضمن صور لأطفال ذات طابع جنسي

دون استعمالها أو قام بعرضها على الجمهور عن طریق الوسائل الالكترونیة الحدیثة كمواقع 

الانترنیت أو حتى عن طریق المجلات أو عن طریق أشرطة الفیدیو، و كذا یعاقب على كل من 

مع فالجریمة تقوم بمجرد تثبیت صور للقصر،قام بحیازة هذه الصور الإباحیة للقصر دون نشرها

علمه أنها تتضمن أفعال إباحیة وتتجه إرادته لإتیان النتیجة الإجرامیة التي تتمثل في حیازة صور 

والملاحظ حسب هذه المادة أن المشرع الجزائري یكیف جریمة الاستغلال 3ذات طابع جنسي لطفل،

رامة سنوات وغ10إلى  5الجنسي لصور الطفل على أنها جنحة معاقب علیها بعقوبة الحبس من 

دج وهذا حسب الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر، 1000.000الى 500.000مالیة قدرها من 

كما قرر عقوبة تكمیلیة تتمثل في مصادرة الوسائل المستعملة للارتكاب الجریمة و الأموال 

المتحصل علیها بصفة غیر مشروعة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة وهذا وفق الفقرة الثانیة 

4من نفس المادة.

.السابقالمرجعالعقوبات،قانون،المتضمن156-66رقمالأمر ـ
1

.149150صالسابق،صعزالدین،المرجعطباش ـ
2

.151152ص،صالمرجع نفسھ   ـ
3

.السابقالعقوبات،المرجعقانون،المتضمن156-66رقمالأمرـ
4
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ب ـ جریمة تحریض القاصر على الفسق و فساد الأخلاق

بصدور اتفاقیة حقوق الطفل فإن جمیع الدول الموقعة علیها تلتزم بحمایة الطفل من كل 

الجوانب سواء كانت حمایة جنسیة أو حمایته من جمیع الأفعال والأنشطة التي قد تؤدي إلى فساد 

والمشرع الجزائري بدوره جرم جل أشكال الاستغلال للقاصر وهذا ما یظهر في ،أخلاق الطفل

نصوص قانون العقوبات خاصة جریمة التحریض على الفسق وفساد الأخلاق المنصوص علیها 

ج، ویعرف الفسق على أنه استخدام الطفل القاصر بهدف إتیان .ع.من ق342في المادة 

لمواقعة الجنسیة أو الأفعال المخالفة الآداب العامة كاسلوكیات جنسیة لقاء أجر و یشمل كل 

، أما التحریض على الفسق فهي تلك التصرفات التي یأتي بها الشخص سواء كان السلوك الشاذ

ي نص التجریم لقد أورد المشرع الجزائر 1ذكر أو أنثى بقصد إقناعه على الفسق و فساد الأخلاق.

عشر على جرد تحریض القاصر الذي لم یكمل الثامنة ج التي تقوم بم.ع.من ق342في المادة 

فیدخل ضمن السلوك الإجرامي للتحریض كل الأفعال التي تسهل ، الفسق و تشجیعه على ذلك

الفسق بشرط أن لا یتجاوز سن الضحیة الثامنة عشرة سنة أي یكون الشخص الذي وقع علیه 

مبلغا من المال بهدف الذهاب فتقوم الجریمة على من یحرض قاصر بإعطائهالتحریض قاصر،

342وبموجب نص المادة 2،إلى محل لممارسة الفسق وهنا المشرع لا یشترط تحقیق النتیجة

الفسق أو  لىتي یتم بها التحریض أو التشجیع عق.ع.ج فإن المشرع الجزائري لم یحدد لنا الطرق ال

فقیام امرأة بالاستلام وبطریقة معتادة لأفعال فاحشة أو مخلة بالحیاء في حضور ،فساد الأخلاق

فیعاقب على هذه السلوكیات ،فتاة قاصرة مما یؤدي بها إلى الرغبة في إتیان بمثل هذه الأفعال

بموجب نص المادة السالفة الذكر ولم یشترط وقوع أفعال التحریض على الفسق  وفساد الأخلاق 

3لا.مجتمعة أم 

ج فإن المشرع كیف جریمة التحریض على الفسق .ع.ق 342/1من خلال نص المادة 

سنوات 10سنوات إلى 5وفساد الأخلاق أنها جنحة وقرر لها عقوبة أصلیة تتمثل في الحبس من 

.192،ص1988،العزیب،القاھرة،مكتبالثانیة،الطبعةالجنسیة،الجرائمالذھبي غالي ادوارد ـ
1

.117119صصالسابق،سعد،المرجعالعزیزعبد ـ
2

.204،ص2007ن،الجزائر،.د.د، الثانيالجزائري،الجزءالتشریع يف الجنائيدردوس،القانون ـمكي
3
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كما قرر عقوبة تكمیلیة على ،دج100.000دج إلى  200.000و غرامة مالیة تتراوح بین 

حق التي أجازت الحكم بالحرمان بممارسةق.ع.ج  349وهذا حسب نص المادة جریمة مرتكب ال

و  ،ج.ع.ق 14المدنیة والعائلیة المنصوص علیها في نص المادة أو أكثر من الحقوق الوطنیة و 

1سنوات على الأكثر.5الحكم علیه بالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل و 

خلاصة الفصل

نستنتج أن الدور السلبي للمجني علیه في التفرید العقابي سبقوما له تطرقناماخلالمن

في حالة وجود علاقة بین الجاني ي عقوبة الجاني یأتي في حالتین: أي من حیث التشدید ف

والمجني علیه وحالة توفر بعض الصفات الخاصة لدى المجني علیه، إذ تعتبر العلاقة التي تربط 

علیه من قبیل الظروف الشخصیة التي یشدد القانون العقاب علیها فنجد من بین الجاني والمجني

بین أهم هذه العلاقات والتي یكون فیها دور الضحیة سلبي علاقة القرابة فتشدد عقوبة في الجرائم 

التي تقع على النفس أو العرض بین أفراد العائلة الواحدة ،كما قد یكون التشدید بسبب  العلاقة 

ة القویة التي تربط بین الضحیة والفاعل فتأتي هذه العلاقات الاجتماعیة على نوعین: الاجتماعی

ن أول على الثاني كالأولى هي أن هذه العلاقة التي تربط بین الفاعل والضحیة تكون سلطة للأ

ي ن یكون الجانأاني یتمثل في علاقة تبعیة وثقة كیكون مربیا أو ولیا أو معلما أو موظفا، والنوع الث

خادم للمجني علیه مما یستدعي من المشرع الجزائري تشدید العقوبة على المتهم نظرا إلى الصفة 

خطورة سلوكه الإجرامي. ىوالعلاقة التي تربطه بالجاني ومد

أما عن الصفات الخاصة التي یتمیز بها المجني علیه فهي تعتبر ظروف ترتبط بالشخص 

العقاب على الجاني فتكون هذه الصفات هي سببا في ضعفهم بحد ذاته والتي تؤدي إلى تشدید 

 إلى فبالنظروتجعلهم فریسة یسیرة للجریمة فتختلف هذه الظروف باختلاف ظروف كل شخص 

یختلفكماتكون ذكرا أو أنثى قد الجنسوبحسب، عجوزا أو طفلا الضحیةتكون أن یمكنالسّن

 في الضحیةلضعفالجانياستغلالحالات عن ویترتبوالبدنیةالصحیةالحالةبحسب ذالك

علیه.المسلطةالعقوبةتشدید في یتمثلأثرا هاماالجریمةارتكاب

شھادةلنیلالجزائري،مذكرةالعقوباتقانونتعدیلالمتضمن01-14قانونظل في للقاصرالجزائیة،الحمایةلونیس كریمة،نسیمةمادي ـ 4
.17،ص2015بجایة،میرة،لرحماناعبدالسیاسیة،جامعةوالعلومالحقوقكلیةالجنائیة،والعلومالخاصالقانون،تخصصالحقوق في الماستر



الدور الایجابي للمجني علیه في التفرید 
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في هذا الفصل سندرس الدور الایجابي للمجني علیه في تقدیر عقوبة الجاني بحیثُ للضحیة 

فإما یؤثر على العقوبة جزئیا و هذا بالتخفیف فیها أو یؤثر ،الجزاءتأثیر في تكیف الجریمة وتقدیر 

كما قد یتم إتیان السلوك ،على عقوبة الجاني كلیا فیعفى من العقاب ومن تحمل المسؤولیة الجزائیة

الإجرامي برضا الضحیة فیكون لهذا الأخیر دخل في تقریر المسؤولیة التي یجب أن یتحملها 

علاقة القرابة و سندرس هذا الموضوع على النحو التالي: سنتناول في المبحث الأول دور ،الجاني

ایجابیا على العقوبة وهذا بالتنزیل منها فتأثر هذه العلاقة،ي على العقوبةالجانبین المجني علیه و 

ة والفاعل أو بالإعفاء من العقوبة كلیا، فقد راعى المشرع الجزائري العلاقة التي تربط بین الضحی

والتي تبنى على الاحترام والتقدیر، و لهذا قرر عقوبات مخففة على مرتكبي هذه الجرائم أو الإعفاء 

منها كلیا تحت ما یسمى بالحصانة العائلیة كجرائم الأموال التي تحدث بین الأصول والفروع ،كما 

لیه الذي یرتكب فعلا یهین اهتم المشرع الجزائري بنفسیة الجاني حین تجمعه علاقة قویة بالمجني ع

ویمس بكرامة الجاني ولرد الاعتبار لشرفه یأتي بسلوك إجرامي كجریمة التلبس المجني علیه بالزنا 

وجریمة قتل الأم للطفل حدیث العهد بالولادة .

الجزائیة للجاني أما في المبحث الثاني عالجنا فیه اثر رضا المجني علیه على المسؤولیة 

فالجریمة التي ارتكبت تمت برضا الضحیة فهو ،تسقط المسؤولیة الجزائیة والعقوبةلحالة ففي هذه ا

وأغلب هذه الجرائم التي تكون برضا الضحیة دور ،یعلم مسبقا بالنتیجة التي تنتج جراء ذلك الفعل

في قیام المسؤولیة نجد تلك التي ترتكب بالعنف فهذه الجرائم إذا تمت برضا الضحیة لا تقوم 

أما تلك التي تمس بكرامة الضحیة و عرضها فإن المسؤولیة فیها تقوم ،المسؤولیة ولا یسلط العقاب

على هذا الأساس و  ،شددةلكن بصفة جزئیة و تكون عقوبة الجاني مخففة عوضا من أن تكون م

ارتأینا إلى تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین :

بسبب القرابة: التفرید العقابي الإیجابي للجانيالمبحث الأول

: دور رضا المجني علیه في التفرید العقابي الإیجابي للجانيالمبحث الثاني



الدور الایجابي للمجني علیه في التفرید العقابيالفصل الثاني                    

53

المبحث الأول

.التفرید العقابي الإیجابي للجاني بسبب القرابة

إن للصلة بین الجاني و المجني علیه دور في تقدیر عقوبة الجاني فتكون هذه الصلة عبارة 

فتنعكس هذه ، عل و الضحیة أو تكون علاقتهما مبنیة على رابطة الزواجعن قرابة مباشرة بین الفا

فقد یكون المجني علیه من ،القرابة بالإیجاب على عقوبة الجاني وهذا بالتخفیف منها أو بالإعفاء

الأصول والجاني من الفروع أو العكس فیرتكب السلوك الإجرامي في إطار هذه العلاقة للإضرار 

و غالبا ما یتم ارتكابها في دائرة ما یسمى بجرائم الأموال كما یكون دافع الجاني ،بالطرف الأخر

بارتكاب الجریمة خاصة الجرائم العنیفة كالقتل و الضرب والجرح هو الدفاع عن شرفه والذي یكون 

ربطه وهذا غالبا ما یتم بسبب العلاقة الزوجیة التي ت،فاقد التوازن النفسي نظرا لما كان أمام عینیه

فالجاني في هذه الحالة یستفید من التخفیف في العقوبة ،بالمجني علیه الذي یكون متلبسا بالزنا

سواء لأنه ارتكب الجریمة في إطار الحصانة العائلیة أو لأنه یستفید من عذر الاستفزاز المخفف 

السن المجني للعقاب في جریمة تلبس المجني علیه بالزنا، كما قد یكون التخفیف راجع إلى صغر 

علیه و هذا في جریمة قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة فیكون الجاني في مثل هذه الحالة هي 

الأم والتي راعى المشرع نفسیتها وهذا ما جعله یلتمس ظروف التخفیف للأم .

فكلما توافرت أحد هذه الحالات فإن على القاضي أن یحكم على الجاني الذي ارتكب 

بعقوبة أخف في نوعها من تلك المقررة لها قانونا أو یجب علیه إعفاء المتهم من الجریمة

المسؤولیة الجزائیة كلیا .

سوف ندرس هذه الحالات على النحو التالي:

: تخفیف العقوبة لوجود قرابة بین الجاني والمجني علیهالمطلب الأول

:اثر الحصانة العائلیة على عقوبة الجاني المطلب الثاني
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المطلب الأول

تخفیف العقوبة لوجود قرابة بین الجاني والمجني علیه

الظروف التي إذا توافرت فإنه توجب لقد حدد المشرع الجزائري في قانون العقوبات بعض 

ولتطبیق هذه ،على القاضي أن یخفف من مقدار العقوبة المقررة في نص التجریم الأصلي

الظروف على القاضي أن یطلع على كل ملابسات الجریمة فإذا توافرت وجب علیه تنزیل من الحد 

1الأعلى للعقوبة المحددة قانونا.

ونجد من بین أسباب تخفیف عقوبة الجاني وجود علاقة قرابة بینه وبین المجني علیه والذي 

عند ،ي اعتبره المشرع الجزائري عذر مخفف للعقابأو الاستفزاز الذیستفید من عذر المفاجأة

ارتكاب جریمة القتل أو الضرب والجرح لحظة مفاجأة احد الزوجین بارتكاب زوجه الأخر لجریمة 

فإذا ارتكبت جریمة عند توافر أحد هاذین ،وكذا عذر قتل الأم لطفلها حدیث العهد بالولادة،الزنا

 في أثراً  لها وجعلعلیهالمجنيلصفةالعذرین فإن المشرع قرر تخفیف العقوبة على الجاني 

و التي سوف نتطرق إلیها على النحو التالي : .في الجرائم الماسة بالحق في الحیاةتخفیف العقوبة

الفرع الأول

تلبس المجني علیه بالزنا

على الرغم من أن جریمة القتل تعد من الجرائم الخطرة لما ینجم عنها من إزهاق روح 

إلا أنه في حالات معینة یلجأ المشرع الجزائري إلى تخفیف العقاب ،الإنسان والاعتداء على حیاته

على الجاني الذي یقترف جریمته في ظروف وملابسات معینة یفقد فیها أعصابه والسیطرة على 

ومن ،ه لبشاعة الواقعة التي تمس بشرفهیقدم على ارتكاب جریمته مدفوعا إلیها رغما عنو  ،نفسه

انة والإذلال جریمة القتل العمد والضرب والجرح ألعمدي ههذه الجرائم التي ترتكب بدافع رد الإ

التي قرر المشرع الجزائري تخفیف عقوبة الجاني فیها وهذا طبقا لنص ،المرتبطة بالتلبس بالزنا

.167، ص 2004ـ محمد سعید نمور، دراسات في فقھ القانون الجنائي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
1
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من ق.ع.ج التي تنص على: "یستفید مرتكب القتل والجرح و الضرب من الأعذار إذا 279المادة 

أو على شریكه في اللحظة التي تفاجئه فیها بالزنا."ارتكبها أحد الزوجین على الزوج الأخر

حد الزوجین بزوجه الآخر مع ألزنا في اللحظة التي تفاجئ فیها فتتحقق جریمة التلبس با

وتعتبر هذه الجریمة من أبشع الجرائم وأخطرها سواء بالنسبة لأفراد شخص آخر متلبس بالزنا،

الأسرة خاصة أو بالنسبة لأفراد المجتمع عامة، وعلى هذا فقد جعل المشرع الجزائري من عقوبة 

الزوج الذي یرتكب جریمة القتل أو الضرب والجرح على زوجه الزاني أو على شریكه عقوبة مخففة

لوقوع ذلك الجرم أمام عینیه، مما جعله بخیانة زوجه الآخرتفاجئا مراعاة لنفسیة الزوج الذي وهذ

ارتكاب فعله لى فیندفع إ،یفقد أعصابه ویختل توازنه العقلي لمساس الزوج الأخر بشرفه وكرامته

دي على وأكثر من ذلك فقد یعتغیر مدرك مدى خطورته والذي قد یصل إلى حد إزهاق روح إنسان

زوجه الزاني فقط وقد یعتدي على شریكه لوحده أو یسبب الضرر لكلیهما سواء كان بالضرب أو 

1الجرح أو القتل.

أولا: شروط الاستفادة من العذر المخفف للعقاب

حتى یستفید الجاني الذي یرتكب جریمة القتل أو الضرب والجرح على المجني علیه الذي 

أي في حالة التي یكون فیها الجاني هو زوج أحد،بالزنا أو على شریكهیكون في حالة تلبس 

،الجاني وهو الزوج بمشاهدته لزوجه الأخر وهو متلبسا بالزنافتفاجئالأشخاص المتلبسین بالزنا 

كن وهذا ما یدفع به إلى ارتكاب سلوك إجرامي یعاقب علیه القانون بعقوبة مشددة أو بسیطة ول

فرت الشروط ان المشرع الجزائري قرر تخفیف العقاب علیه كلما تو إف ،وج الجانيومراعاة لشعور الز 

منه في الجاني والمجني 279والظروف المنصوص عنها في قانون العقوبات والواردة في المادة 

وهذه الشروط تتمثل في ما یلي:،2علیه

ـ شرط قیام الرابطة الزوجیة1

یستفید من العذر المخفف للعقاب وهو المسمى في نه إق.ع.ج ف279فطبقا لنص المادة

المفاجأة یجب أن یكون الجاني هو زوج المرأة الزانیة أو زوجة الرجل القانون بعذر الاستفزاز أو

الزاني، أي یكون مرتكب الضرب والجرح أو القتل أحد أطراف العلاقة الزوجیة مما یعني أنه إذا 

ج الزاني فإنه لا یستفید من التخفیف. كان الجاني شخص غریب أو قریب من الزو 

الإجرام، ـ بوزیان عبد الباقي، الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم1
.79، ص2010جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.92لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، د.س.ن، ص ـ فریجة حسین، شرح قانون العقوبات الجزائري (جرائم الأشخاص جرائم الأموال)، دیوان ا
2
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فالمشرع الجزائري یشترط حتى یتم تخفیف من عقوبة الجاني أن یكون هذا الأخیر أحد 

المخفف للعقاب  فهذا العذر ،أطراف عقد الزواج مهما كانت درجة قرابة ذلك الشخص بالزوج الزاني

درجة القرابة بین الشخص الجاني ینفرد به زوج الزاني دون غیره من الأشخاص مهما كانت

فلا یستفید من التخفیف إذا كانت علاقتهما خارج نطاق العلاقة الزوجیة وهو ،والمجني علیه الزاني

إذا كان الزاني هو الزوج فإن الزوجة التي تقتل أو تضرب أو عذر یستفید منه كلا الطرفین، أي

الاستفزاز وتخفف عقوبة الزوجة ونفس الشيء تجرح زوجها الذي تلبس بالزنا فإنها تستفید من عذر

المساواة بین حقوق یطبق على الزوج الذي یقتل زوجته المتلبسة بالزنا، فالمشرع الجزائري أخذ بمبدأ

أعطى هذا  وهذا خلاف المشرع المصري أین،الزوجین في الاستفادة من العذر المخفف للعقاب

الجاني زوجا والشخص المتلبس بالزنا هي الزوجة الحق للزوج دون الزوجة فیشترط أن تكون صفة

فإذا حدث وأن قامت الزوجة بقتل زوجها الزاني فإنه وحسب التشریع المصري فإنها لن تستفید من 

1العذر الاستفزاز المخفف للعقاب.

ومن هذا المنطلق فإن التمییز بین الزوج والزوجة من حیث الاستفادة من عذر الاستفزاز 

الرامیة إلى المساواة ،للعقاب من عدمه یتناقض مع النصوص الدستوریة والمواثیق الدولیةالمخفف

والقضاء على جمیع أشكال التمییز بین المرأة والرجل وبهذا فإن المشرع الجزائري أحسن صنعا في 

بمبدأ المساواة بین الزوج والزوجة في الاستفادة من العذر الاستفزاز المخفف للعقاب.الأخذ

ـ شرط المفاجأة بالتلبس بالزنا2

الجاني المجني علیه في حالة التلبس بالزنا أو وجوده في فراش  ئیفاجونعني بهذا الشرط أن

أن یضبط الزوج زوجه الأخر وهو متلبس بالزنا فیتم ضبط  أي ،واحد غیر مشروع مع شریكها

لشاهد هو زوج المجني علیه المجني علیه بالجرم المشهود مع شخص أخر غیر زوجه ویكون ا

وفي هذه الحالة لا نعني بإجراءات التلبس فهي إجراءات منحها القانون لرجال ،المتلبس بالزنا

الضبطیة القضائیة وإنما نقصد بالجرم المشهود في جریمة التلبس بالزنا هو مشاهدة الزوج الزاني 

المعاقب علیها في قانون ،لزنامع شریكه في ظروف تستبعد كل الشكوك على أنه ارتكب جریمة ا

منه ویتم مشاهدته من قبل الجاني الذي هو زوج المجني علیه 339العقوبات في نص المادة 

2والمتلبس بالزنا.

بالرجوع لنصوص قانون العقوبات فإننا نجد أن المشرع الجزائري لا یشترط مشاهدة الفعل ـ 

فعل الزنا ـ أثناء وقوعه فالتلبس یكفي لقیامه أن یثبت أن الزاني وشریكه قد تم ضبطهما بظروف 

.93، ص السابقالمرجع ،ـ فریجة حسین
1

.102، ص 2002ـ محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
2



الدور الایجابي للمجني علیه في التفرید العقابيالفصل الثاني                    

57

ة تنفي كل الشك، فتقوم جریمة التلبس بالزنا عند مفاجئة الزوجة وهي ترتدي قمیص النوم وفي حال

، فالمشرع اكتفى باشتراط 1ارتباك شدید وشریكها یختبئ تحت السریر في غرفة النوم خالعا حذاءه

أن یفاجئ الزوج زوجه الأخر في حالة تلبس بالزنا بنفسه فلا یستفید الزوج الجاني من عذر 

ي الاستفزاز المخفف للعقاب إذا قتل زوجه الأخر بعد أن سمع من الغیر بأنه رأى زوجه وهو یزن

فیجب أن یقوم أحد أطراف العلاقة الزوجیة بضبط ،مع شخص أخر سواء كان الزوج أو الزوجة

2زوجه الأخر بنفسه وهو متلبس بالزنا مع شریكه.

ـ ارتكاب القتل في الحال3

وهو الشرط الأخیر الذي یتطلب توفره حتى یستفید الجاني من عذر الاستفزاز المخفف 

وهذا ما نص علیه ،ة في الحالئیمة أن یقع القتل اثر هذه المفاجق هذه الجر للعقوبة فیستلزم لتحق

بقوله:" في اللحظة التي یفاجئه فیها..."، فحتى من ق.ع.ج279المشرع الجزائري في نص المادة 

یستفید الزوج الجاني من التخفیف في العقوبة یجب أن یقوم بارتكاب جریمة القتل أو الضرب 

3والجرح حال مفاجئته لزوجه الأخر وهو متلبس بالزنا وفي فراش غیر مشروع مع شریكه.

ة الجاني للمجني ئود فاصل زمني بین مفاجعني عدم وجإلا أن اشتراط القتل في الحال لا ی

إلا  ،علیه متلبسا بالزنا وقام بقتل زوجه الزاني مع شریكه فقد یوجد فاصل زمني بین المفاجئة والقتل

ن شرط القتل یظل قائما وهذا بشرط أن یكون الزوج الجاني لا یزال في حالة غضب شدید ولا أو 

كمن یغادر مكان ،ة المجني علیه متلبسا بالزنائفاجه النفسیة الذي انتابه لحظة میزال في ثورت

لا وهذا لإحضار أداة كالسكین من ارتكاب جریمة الزنا إلى غرفة مجاورة لذلك المكان كالمطبخ مث

لزنا،وإذا جل الضرب أو جرح المجني علیه المتلبس باأب جریمة القتل أو یأتي بأداة من جل ارتكاأ

ة فإذا ارتكب الزوج جریمة القتل أو ئد من عذر الاستفزاز والمفاجیستفینه لا إكان الفاعل قد هدأ ف

هذه الفترة الضرب والجرح بعد مرور فترة من الزمن بین لحظة المفاجئة وارتكاب الجریمة وتكون 

فعندئذ لا نكون ،النفسیة واسترداد توازنه العقلي وقدرته على التحكم في أفعالهكافیة لأن تهدأ حالته

.94ـ فریجة حسین، المرجع السابق، ص 
1

2
، 1989ـ محمد رشا متولي، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،د.ب.ن، 

.100ص
المرجع السابق.،من قانون العقوبات الجزائري279ـ انظر المادة 

3
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جریمة دون إدراك مدى خطورة المفاجئة بالتلبس بالزنا التي قد یرتكب فیها الجانيمام حالة منأ

وبالتالي في هذه الحالة لا یستفید الجاني من عذر ،قر المشرع تخفیف العقوبةأفعله والتي 

الاستفزاز المخفف من العقوبة وتقدیر هذه الحالة هي من المسائل الموضوعیة المتروكة للسلطة 

1للقاضي.التقدیریة

ثانیا: عقوبة قتل المجني علیه المتلبس بالزنا

متى استوفى الفعل الذي قام الجاني بارتكابه كل أركانه و شروطه فإن جریمة القتل ألعمدي 

حد أطراف أما إذا كان محل السلوك الإجرامي أ ،تقوم في حالتها البسیطة یعاقب على جریمة القتل

ضبطه متلبسا بالزنا أي في حالة  توفر صفة خاصة لدى المجني علیه العلاقة الزوجیة الذي تم 

معاقب والتي تثبت أن هذا الأخیر ارتكب سلوك إجرامي،وقیام رابطة الزوجیة بینه وبین الجاني

وهذا  ،خذ بسیاسة تخفیف العقاب على الجانيأن المشرع الجزائري قد إعلیه في قانون العقوبات ف

شروط اللازمة للاستفادة من العذر المخفف خاصة التأكد من حالة النفسیة بعد التأكد من توفر ال

ن في حالة صدمة وغضب شدید لدرجة والتي یشترط أن یكو ،للجاني لحظة ارتكابه للفعل الإجرامي

نه فقد السیطرة على نفسه وفقد توازنه العقلي لمشاهدته زوجه وهو متلبس بالزنا وهذا حسب نص أ

من ق.ع.ج و التي جاء نصها مؤكدا على أن الزوج الذي یرتكب فعل  279ذكر المادة السالفة ال

نه إفي حالة مفاجئته متلبسا بالزنا فالقتل أو الجرح والضرب على زوجه الأخر أو على شریكه 

2یستفید من الأعذار القانونیة المخففة للعقوبة.

ن عقوبة الزوج إللعقاب ف لخاصة بالأعذار المخففةومن خلال نصوص قانون العقوبات ا

الجاني الذي یرتكب جریمته على زوجه المتلبس بالزنا فإنها تكون مخففة حسب درجة جسامة 

النتیجة المترتبة عن سلوكه الإجرامي، فإذا قام الجاني بقتل المجني علیه المتلبس بالزنا مع شریكه 

عقوبة الحبس من سنة إلى خمس فانه یكون مرتكبا لجریمة لها وصف جنایة یعاقب علیها المشرع ب

من ق.ع.ج، أما إذا ترتب عن أعمال العنف التي ارتكبها 283سنوات وهذا وفق أحكام المادة 

.167، ص 2004ثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ـ محمد سعید نمور، دراسات في فقھ القانون الجنائي، مكتبة دار ال
1

من قانون العقوبات الجزائري.279ـ  المادة 
2
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حدث عاهة أحد أعضائه أو بتر أو أزوجه الزاني أو على شریكه فقدان الزوج الجاني على 

داث وفاة دون إحمستدیمة أو مؤقتة أو أدى الضرب والجرح ألعمدي المرتكب على الضحیة إلى 

بته الحبس من ن الجاني یعاقب وفق أحكام المادة السالفة الذكر فتكون عقو إالقصد من إحداثها ف

1فیكون الجاني في كلا الحالتین یستفید من الأعذار المخففة للعقاب.ستة أشهر إلى سنتین

العمل أما بخصوص جنحة الضرب والجرح المفضي إلى إحداث عجز أو عدم القدرة عن

أو استعان الجاني بوسیلة ما ق.ع.ج الفقرة الأولى 266حكام المادة یوما حسب أ15لمدة تفوق 

ن إف ،تسهل علیه ارتكاب الضرب والجرح كاستخدام السلاح مهما كان نوعه ناریا أو سلاحا ابیض

تؤكده المشرع الجزائري قرر أن یستفید الجاني في هذه الحالة من التخفیف في عقوبته وهذا ما

ق.ع.ج  279فالفاعل یستفید من العذر المنصوص علیه في المادة ،من نفس القانون266المادة 

من نفس القانون فتطبق علیه عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة 283فیحاكم وفق أحكام المادة 

2أشهر.

الفرع الثاني

جریمة قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة

التي یمر بها الإنسان في حیاته هي مرحلة الطفولة التي تعد من المراحل مراحل المن أهم 

الأساسیة أین یكون الطفل في هذه المرحلة كائن بشري ضعیف من كل النواحي سواء من الناحیة 

فمرحلة الطفولة هي نواة ،العقلیة أو الجسدیة والتي یستوجب على المجتمع العنایة بهم ورعایتهم

من بین مراحل الطفولة ،رحلة حساسة وهامة والتي تستوجب تعزیز الحمایة علیهاالمستقبل وأكثر م

الأخرى هي مرحلة أو فئة الأطفال حدیثي العهد بالولادة فغالبا ما یكونون عرضة لجرائم عدیدة 

تشكل تهدیدا صارخا على حقهم في الحیاة الذي یعتبر من أسمى وأرقى الحقوق التي یجب أن ینعم 

وهو حق مقدس تحرص الشریعة الإسلامیة والمجتمع على صیانته من كل المخاطر ،بها كل طفل

وَلاَ تقتلوا أولادكم خشیة إملاقْ  نحن وأحسن دلیل یدل على هذا قوله تعالى :"،بعد ولادة الطفل

القوانین والتشریعات الوضعیة وهذا ما،وهذا ما انتهجته3إن قتلهم كان خطئا كبیرا"نرزقهم وإیاكم

.98ـ فریجة حسین، المرجع السابق، ص 
1

من قانون العقوبات الجزائري .283و279و266ـ أنظر المواد 
2

.31ـ سورة الإسراء: الآیة 
3
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ن لكل طفل حقا أصیلا في أ"تعترف دول الأطراف ب6/1مادتها ده اتفاقیة حقوق الطفل في تؤك

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فهو سار على نفس السیاق أین فرض حمایة خاصة لحیاة .1الحیاة"

تطبیق الطفل من أي اعتداء وهذا ما یؤكده لنا قانون حمایة الطفل في مادته الثالثة التي تؤكد على 

2أقصى العقوبات على كل من یعتدي على حق الطفل في الحیاة.

و القوانین الوضعیة تحفظ وتصون حیاة الطفل بعد ولادته على الرغم من أن كل من الشریعة

نه أصبحت أغلب الجرائم ترتكب على الأطفال حدیث العهد ألا إ ،من كل اعتداء قد یقع علیه

سهلة وعنصر ضعیف في المجتمع یسهل على مرتكبي الجرائم الاعتداءبالولادة  باعتبارها فریسة

، لذا سنقسم هذا الفرع لدراسة الطفل حدیث العهد بالولادة من خلال علیه بكافة الوسائل المتاحة لهم

ثم سندرس العقاب الذي یسلط على مرتكبي جرائم القتل ضد ،تعرضنا إلى تقدیم تعریف بسیط عنه

سندرس العذر القانوني الذي منحه المشرع للأم الجانیة التي تقتل طفلها حدیث هذه الفئة وبعدها 

العهد بالولادة.

أولا: تعریف الطفل حدیث العهد بالولادة

الطفل حدیث العهد بالولادة هو كل مولود قبل تسجیله في السجلات الحالة المدنیة خلال فترة 

إلا أن المشرع الجزائري لم یعط لنا مفهوما واضحا للطفل حدیث 3زمنیة قصیرة أي في أیامه الأولى،

261العهد بالولادة حیث اكتفي بتبیان أركان وعناصر قیام هذه الجریمة وهذا حسب نص المادة 

ق.ع.ج: " إن قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حدیث العهد بالولادة".

تحدید مدة حداثة الولادة فهناك من التشریعات ولقد اختلفت التشریعات العربیة والأوروبیة في 

أما ،)أیام كالتشریع الایطالي5الأجنبیة التي حددت مدة اعتبار الطفل حدیث العهد بالولادة بخمسة(

، ونجد المشرع الفرنسي لم یحدد هذه الفترة في 4)أیام3المشرع الاسباني فقد حددها بمدة ثلاثة(

ضاء الفرنسي من خلال المدة التي یتم تسجیل الطفل وهذا قانون العقوبات وإنما استنتجها الق

5) أیام.5من القانون المدني والمحددة بخمسة(55بصورة ضمنیة في المادة 

وبخصوص التشریعات العربیة فهناك اختلاف بین المشرع المصري الذي حدد هذه الفترة 

ب فیها تسجیل الأطفال في بشكل غیر صریح ، وهذا ما یستنتج من خلال المدة التي یتوج

1
للأمم المتحدة،  1989نوفمبر  20صدیق والانضمام بموجب قرار من الجمعیة العامة المؤرخ فيالاتفاقیة الدولیة المتعلقة بحقوق الطفل عرضت لتـ 

.1992ـ11ـ 18المؤرخة في 83ج، رقم.ج.ر.، ج17/11/1992المؤرخ في  06ـ 92صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم رقم 
.2015جویلیة 19، صادرة في 39المتعلق بحمایة الطفل، ج.ر.ج.ج، عدد 2015یولیو 15المؤرخ في 12ـ15من القانون رقم3ـ المادة 

2

3
.36ـ محمود احمد طھ، المرجع السابق، ص 

4
، 2011، دار ھومة، الجزائر، 7ابن شیخ لحسین، مذكرات في القانون الجزائي(جرائم ضد الأشخاص، جرائم ضد الأموال، أعمال تطبیقیة)،طـ 

.33ص 
5

.73، ص 2009،القاھرة،دار النھضة العربیة،الحمایة الجنائیة للأطفال،ـ شریف سید كامل
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یوما أي هذه الفترة التي یتعین فیها تسجیل الطفل حدیث 15السجلات الحالة المدنیة المحددة ب 

لة ألة حداثة العهد بالولادة مسأنه یعتبر مسإأما فیما یخص المشرع الجزائري فالعهد بالولادة،

ن المشرع اكتفى في قانون إه ففوفق ما سبق قول،1متروكة للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

المتضمن قانون الحالة  20ـ 70العقوبات بتعریف جریمة قتل الأطفال وبالرجوع إلى قانون رقم 

من نفس 61) أیام وهذا ما تؤكده المادة 5نه یحدد لنا فترة حداثة العهد بالولادة بخمسة(إالمدنیة ف

2یوم.20والمحددة بمدة الأمر وقد قام بتمدید هذه المدة بخصوص ولایات الجنوب

لقد عرفت جریمة قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة منذ العصور القدیمة ولیست جریمة 

مستحدثة أین انتشرت ظاهرة دفن البنات وهن أحیاء وهذا لتخلص من العبء والخوف من أن 

أدى إلى انتشار هذه یجلبن العار وكان الجاني ینفذُ بفعلته دون تسلیط العقاب علیه وهذا ما 

3الجریمة كما یعتبر حالة فقر المجتمعات سبب رئیسي لتفاقم هذه الجریمة.

ثانیا:أركان قیام جریمة قتل أطفال حدیثي العهد بالولادة

 ج.ع.ق 259العهد بالولادة في المادة نص المشرع الجزائري على جریمة قتل المولود حدیث

وصنفها ضمن الجرائم العمدیة التي تقوم على ركنین أساسیین وهما الركن المادي والركن المعنوي.

ـ الركن المادي:1

وهو السلوك الإجرامي الذي یقوم علیه جریمة قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة ویتكون هذا 

الركن من العناصر التالیة:

أ)صفة المجني علیه:

لمشرع الجزائري لقیام هذه الجریمة أن تكون الضحیة مولودا حدیثا والذي قام بتبیان یشترط ا

أي یكون ،المتعلق بالحالة المدنیة 20ـ 70المقصود بالطفل حدیث العهد بالولادة في الأمر رقم 

وهذا الشرط 4المجني علیه طفل في أیامه الأولى أي لم یتم تسجیله بعد في دفاتر الحالة المدنیة،

زم حتى یستفید الجاني من التخفیف وغالبا ما یكون هذا الأخیر هي الأم وهي الوحیدة التي لا

فإذا تم تسجیل الطفل أو ،تستفید من العذر المخفف للعقاب سواء كانت فاعلة أصلیة أو شریكة

ف تجاوزت المدة المحددة قانونا لاعتبار الطفل حدیث العهد بالولادة فإن الأم لا تستفید من ظرو 

دیسمبر 2010، العدد السابع، جامعة بسكرة، اثر الأمومة في قانون العقوبات الجزائري،مجلة الاجتھاد القضائي، عبد الحمید بن مشري، -1

.45ص
، المتعلق بالحالة المدنیة، 1970فبرایر 19،المؤرخ في 20ـ70، یعدل ویتمم الأمر رقم 2014أوت 9المؤرخ في 08ـ14ـ قانون رقم 2

.2014أوت 20، الصادرة في 49ج.ر.ج.ج، عدد 
3

.48ص ،المرجع السابق،ـ محمد صبحي نجم
4

.81ص ،2005،د.ب.ن،ار ھومةد،طبعة ثانیة،قانون العقوبات الخاص،ـ عبد المجید زعلاني
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ج فللطفل المولود حدیثا أثر على عقوبة الأم .ع.ق261/2المنصوص علیها في المادة التخفیف

1التي تستفید من الأعذار المخففة.

ب)إزهاق روح الطفل 

ن جریمة قتل إوبهذا ف،نه إزهاق روح إنسان وهو حيأیعرف القتل في قانون العقوبات 

حیث یشترط أن ،الأطفال باعتبارها قتلا فإنها تستوجب نفس العناصر التي یستوجبها القتل العادي

تكون الضحیة حیة فلابد أن یكون المولود ولد وهو حي أما إذا كان العكس فلا تقوم الجریمة، ویقع 

ور على جثة الطفل الحدیث ولا یعتبر عدم العث،عبئ إثبات أن الطفل ولد حیا على النیابة العامة

ن الجریمة تقوم إى ولو لم یتم العثور على الجثة فالعهد بالولادة من أركان قیام هذه الجریمة فحت

2ن الطفل ولد حیا وتم إزهاق روحه عمدا من طرف الأم الجانیة.ألاقتناع محكمة الجنایات بوهذا 

طفال حتى ولو كان الطفل معاق جسدیا تقوم المسؤولیة الجنائیة على كل من ارتكب جریمة قتل الأ

بینما نجد في العصور القدیمة أن قانون الألواح الإثني عشر كان لا یعاقب على قتل ،أو عقلیا

ویعتبر الطفل حیا منذ بدایة عملیة الولادة الطبیعیة ولیس بانتهائها 3الأطفال المشوهین جسدیا،

فالجنین یكون مكتملا ویستعد للخروج إلى الحیاة.

تقوم جریمة قتل الأطفال في فعلها المادي على صورتین إما تأتي بصورة ایجابیة أو بصورة 

سلبیة، فبالنسبة لجریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة التي یتم ارتكابها بصورة ایجابیة فیمكن 

ا هذإتیان هذا السلوك سواء بفعل الخنق أو إعطاء مواد ضارة بصحة الضحیة بشرط أن یؤدي 

أما جریمة القتل في صورتها السلبیة فإنها تتمثل بالامتناع عن ،الفعل إلى إحداث الوفاة عن قصد

إرضاع الرضیع أو عدم قطع حبله السري والذي یؤدي إلى وفاة المولود بشرط أن یقع الامتناع 

4بهدف إلحاق الأذى بالطفل.

ـ الركن المعنوي:2

الجرائم العمدیة التي تتطلب توافر القصد الجنائي بنوعیه قصد جریمة قتل الأطفال هي من 

فلا بد أن یكون الجاني على علم بكافة أركان الجریمة المشكلة لها فیشترط أن ،عام وقصد خاص

1
.36، ص 2004ـ ابن شیخ لحسین، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، دار ھومھ، الجزائر، 

2
المؤسسة الوطنیة للاتصال ،الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة،جیلالي بغدادي،46163ملف رقم ،21/04/1998ـ انظر: القرار صادر یوم 

.371ص ،1986،الروبیة،وحدة الطباعة ،والنشر
3

.34ص ،المرجع السابق،ـ ابن الشیخ لحسین
4

أحسن ،قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیة، منشورات بیرتي، انظر: بوسقیعة30100: ملف رقم 04/01/1983ـ انظر: قرار رقم 
.112،ص 2006ـ  2005الجزائر، 
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یكون على علم بان الضحیة طفل حدیث العهد بالولادة ورغم هذا تتجه إرادته إلى إحداث الوفاة 

فمثلا 1یشترط توافر قصد خاص والمتمثل في إزهاق روح المولود،كما،وإلحاق الأذى بالمولود

فتتخذ الفعل صدر منها سلوك الإجراميیلیها أن لقیام المسؤولیة الجنائیة على الأم الجانیة فع

متناع عن فعلكأخذ وسادة ووضعها على فم الطفل لمنع التنفس أو الا،الایجابي لارتكاب جریمتها

كعدم إرضاع الطفل أو رفض قطع الحبل السري، فتتجه نیة الأم إلى إحداث وفاة إتیان فعل سلبي

الطفل حدیث العهد بالولادة .

وعلیه نستخلص انه لقیام جریمة قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة یجب توافر جمیع أركان 

كون طفل حدیث جریمة القتل العادي إضافة إلى توافر صفة خاصة في المجني علیه وهي أن ی

ن الجریمة لا تقوم وإذا تخلفت صفة إا تخلف أي عنصر من هذه العناصر فالعهد بالولادة ،وإذ

الطفل حدیث العهد بالولادة في المجني علیه فان الجریمة تقوم ولكن لیست جریمة قتل الأطفال 

2حدیثي العهد بالولادة وإنما تكون جریمة قتل عادیة.

على جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادةثالثا: العقوبة المقررة 

الأطفال یتضح لنا من خلال النصوص القانونیة المتعلقة بجریمة القتل عامة وجریمة قتل

فلم یخرج عن ،ن المشرع الجزائري قرر نفس السیاسة العقابیة لهذه الجریمةإحدیثي العهد بالولادة ف

باستثناء في حالة إذا كان الجاني في ،ة القتل العادينطاق سیاسة العقاب التي انتهجها في جریم

جریمة القتل للطفل حدیث العهد بالولادة هي الأم فقد خصها بعقوبة خاصة بها فقد راعى المشرع 

الفقرة الثانیة 261وقد تناول المشرع الجزائري تخفیف عقوبة الأم في المادة ،نفسیة الأم الجانیة

وتستفید الأم من التخفیف سواء كانت فاعلة أصلیة أم شریكة في السلوك منها من ق.ع.ج

ولادة هي جریمة وباعتبار أن جریمة قتل الأطفال حدیث العهد بال3الإجرامي دون سواها من الجناة.

التعرف و نه یتوجب علینا التعرض أولا إلى عقوبة الجریمة في حالاتها البسیطة إقتل في أركانها ف

تي تشدد العقوبة علیها ثم نتعرض إلى عقوبة الأم التي تستفید من التخفیف في إلى ظروف ال

عقوبتها.

1
.88السابق، ص ـ عبابسة محمد، المرجع 

2
.33ـ المرجع نفسھ ،ص 

3
.33ص ،المرجع السابق،ـ بوسقیعة أحسن 
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السجن المؤبد وهذا استنادا إلى المادة يالمطبقة في هذا النوع من القتل هفتكون العقوبة 

وتطبق ،"...والتي تنص على: "ویعاقب القاتل في غیر ذلك من الحالات بالسجن المؤبد263/3

العقوبة على كل من یرتكب جریمة قتل طفل حدیث الولادة باستثناء الأم إذا لم تقترن بظرف  هذه

من قانون 44مشدد، وتسري هذه العقوبة على الفاعل الأصلي وعلى الشریك تطبیقا للمادة

كما تسري هذه ،العقوبات التي تقضي بمعاقبة الشریك بعقوبة الجنایة أو الجنحة التي اشترك فیها

قوبة أیضا سواء اكتملت الجریمة أو توقفت عند الشروع فیها وهذا بحسب ما تقتضیه المادةالع

1.ق.ع.ج30

أما بالنسبة للتشدید على عقوبة جریمة قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة فإنها تخضع لنفس 

إذ قد یتم قتل طفل حدیث العهد بالولادة بالتسمیم أو ،الظروف المتعلقة بالتشدید في القتل العادي

بسبق الإصرار والترصد أو باستخدام وسائل التعذیب والوحشیة، وفي مثل هذه الحالات فإن العقوبة 

2.المطبقة على مرتكب جریمة قتل طفل حدیث الولادة من غیر الأم بالإعدام

قتل الطفل حدیث العهد بالولادة فانه أما بخصوص التخفیف من عقوبة الجاني في جریمة

والملاحظ أن عقوبة هذه الجریمة قد مرت عذر تستفید منه الأم الجانیة دون غیرها من المجرمین،

الجریمة على بعدة مراحل في القضاء الفرنسي أین كان هذا الأخیر في مراحله الأولى یكیف هذه 

فرت صفة القاصر في المجني علیه فیعاقب او فشدد العقاب علیها كلما تعمدیة،أنها جنایة قتل

الجاني في هذه المرحلة بعقوبة الإعدام مهما كانت صفة الجاني سواء كانت الأم أم شخص أجنبي 

قام بالنص على التخفیف 1901وبعد تعدیل قانون العقوبات الفرنسي لسنة 3عن المجني علیه،

م وهذا سواء كانت فاعلة أصلیة أم شریكة من عقوبة الجاني إذا كان مرتكب جریمة القتل هي الأ

غیر أن القضاء الفرنسي لم یبقي 4،في الجریمة فأعاد تكییف هذه الجریمة من جنایة إلى جنحة

ومیز بین صفة الجاني 1954على هذا الوصف فقد أعاد وصف الجنایة إلى الجریمة في قانون 

،ه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبدإذا كان شخص أجنبي عن الطفل المجني علیه والذي تسلط علی

وبین ما إذا كان مرتكب هذه الجریمة هو شخص له علاقة قرابة ودم وصلة الأمومة بالطفل 

تخفیف من الفالقانون الفرنسي في هذه المرحلة قام ب،المجني علیه والذي تكون غالبا هي الأم

سنوات 10ن المؤقت من عقوبتها السجعقوبة الأم التي تقتل طفلها حدیث العهد بالولادة فتكون 

والغایة التي جعلت المشرع الفرنسي یغیر الوصف القانوني للجریمة هي رغبته في ،سنة 20إلى 

1
قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق.30ـ انظر المادة 

2
.81ـ عبد المجید زعلاني ،المرجع السابق، ص 

3
-MONIQUE Bidlowiki, À-propos de L’infanticide néonatale, Edition, N°56, L’esprit du temps, Paris, 2009, P21.

4
-RENUCCI Jean-François, Le droit pénal des mineurs entre son passé et son avenir, R.S.C,2000, P86.
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التأكد من أن الطفل یكون في بیئته المناسبة لوضعه الحساس وفي وسط یوفر له الحمایة من كل 

اهتماما وعنایة اللازمة لصفة المجني الاعتداءات التي قد تقع علیه أي أن المشرع الفرنسي یولي

1علیه في هذه الجریمة.

وبالاطلاع على قانون العقوبات الجزائري نجد أن المشرع الجزائري سلك نفس مسلك المشرع 

من ق.ع.ج أین نص على استفادة الأم الجانیة 261/2الفرنسي وهذا ما نلاحظه في نص المادة 

ا مراعاة للحالة النفسیة للام في اللحظات الأولى من الولادة ، من الأعذار المخففة للعقاب وهذ

سنة وهي عقوبة مخففة بالنظر إلى العقوبات التي 20سنوات إلى 10فتعاقب بالسجن المؤقت من 

تقرر على جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة بالنسبة إلى الجاني الذي یكون شخص غیر 

السجن المؤبد أو الإعدام أما إذا كانت الأم هي الجاني فإنها تستفید وتتمثل هذه العقوبات في ،الأم

3من التخفیف حتى ولو كانت فاعلة أصلیة أو شریكة ویمكن أن تخفف عقوبتها إلى الحبس لمدة 

كما أنها تستفید من التخفیف حتى ولو اقترنت الجریمة بظروف مشددة للعقوبة كتوفر ،سنوات فقط

ن نص المادة إ، وبالنسبة للشركاء في الجریمة فرصد وغیرها من الظروف ظرف سبق الإصرار والت

لا تطبق علیهم ولا یستفید الشركاء في جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة من العذر 261/2

حتى ولو كان هذا الشریك هو أب الطفل فالتخفیف في جریمة قتل الطفل المولود ،المخفف للعقاب

2لأم وهو عذر مقرر لها دون غیرها من الجناة.حدیثا تستفید منه ا

المطلب الثاني

أثر الحصانة العائلیة على عقوبة الجاني

قرر المشرع الجزائري بعض الحالات أین یتم الإعفاء من العقاب في حالة توفر أعذار 

التي منصوص علیها في قانون العقوبات ویطلق علیها مصطلح الأعذار المعفیة من العقاب و 

تمنع تسلط العقوبة على الجاني رغم قیام الجریمة بكل عناصرها، ونص المشرع الجزائري على 

العدید من الحالات أین تطبق هذه  الأعذار ومن بین هذه الحالات التي یعفى الجاني من العقاب 

افظة إلى المح ىقد كانت نصوص قانون العقوبات تسعوجود صلة قرابة بینه وبین المجني علیه ، ف

على الروابط الأسریة فیعود سبب عدم عقاب الجاني إلى نظام الحصانة العائلیة الذي اخذ به 

من ق ع ج و التي تنص على عدم العقاب على الجرائم خاصة 368المشرع الجزائري في المادة 

1
-MECHELE-Laure Rassat, droit pénal spécial, 2

éme
Edition, Dalloz, Paris, 1999, P240.

2
.84ص ،المرجع السابق،زعلاني عبد المجید-
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 عضرارا بفروعهم أو العكس أي الفرو تلك التي تتعلق بالأموال و التي ترتكب من طرف الأصول إ

وعلیه سنعالج في هذا المطلب تعریف الحصانة العائلیة ونطاق تطبیقها في 1،ضرارا بأصولهمإ

.قانون العقوبات

الفرع الأول

المقصود بالحصانة العائلیة

تعني الحصانة العائلیة عدم توقیع العقاب على الجاني الذي یرتكب سلوك مخالف للقانون 

صلة الفاعل بالضحیة أین تربط بینهم رابطة القرابة رغم النص على توقیع العقاب لكن بسبب

فیعفى الجاني من العقاب و هذا رغبة في المشرع بالعنایة برابطة الأصول والفروع في 2المباشرة،

و علیه ذهب ،الجرائم التي تقع بینهم خاصة جرائم الأموال من سرقة و نصب و خیانة الأمانة

ارب على السرقات التي قد تحصل بینهم،وقد اختلف شراح المشرع للتأكید على عدم معاقبة الأق

  ق.ع.ج .368القانون في تحدید طبیعة الحصانة العائلیة التي أوردها المشرع في نص المادة 

فهناك من یرى أن طبیعة هذه الحصانة تعتبر كعذر للإعفاء وتدخل ضمن الأعذار الواردة 

إلیه فالأعذار نقصد بها تلك الوقائع المنصوص ق.ع.ج،وكما سبق الإشارة 52في نص المادة 

علیها في القانون والتي قد تكون إما أعذار مخفف للعقاب أو تكون أعذار تعفي الجاني كلیا من 

وهذا الاتجاه یعتبر الحصانة العائلیة من أعذار 3الجزاء وهي أعذار محصورة في قانون العقوبات،

یة على الجاني ولكن من أجل الحفاظ على الرابطة الإعفاء لأن الجریمة تقوم وتثبت المسؤول

وحسب هذا الرأي فإنه لتقدیر العذر المعفي یجب إثبات وقوع 4الأسریة یعفي الفاعل من العقاب،

الجریمة أولا  ونسبتها إلى فاعلها أمام المحكمة المختصة والتي لها سلطة الحكم بإعفائه من 

تي تعتبر كعذر معفي،غیر أن القول والأخذ بنظریة العقاب وهذا استنادا للحصانة العائلیة ال

،العدد الثامن عشر،  1ـ قرمیس نسیمة،الحصانة العائلیة في جریمة السرقة،مجلة المفكر،جامعة یوسف بن خدة ـ سعید حمدین ـ الجزائر 01
.489، ص2019الجزائر، 

ق.م.ج على ما یلي:" القرابة المباشرة ھي الصلة ما بین الأصول والفروع..." 33تنص المادة -
2

3
،الأعذار القانونیة المخففة من العقاب في الفقھ الإسلامي و القانون الوضعي( دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجدیدة،مد محسنعبد العزیز مح-

.12، ص 2013،مصر
4

.199ص ،2002،علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات: القسم العام( دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان-
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الحصانة العائلیة كعذر معفي للعقاب یخالف الأحكام الواردة في قانون العقوبات الجزائري 

وعلیه یجب علینا البحث عن تكییف أخر لهذه أثار الأعذار المعفیة من العقاببخصوص

1الحصانة.

قید من قیود تحریك الدعوى العمومیة والتي نعني بها وهناك فریق أخر ینادي ویقول بأنها 

فتح المجال أمام جهات أخرى غیر النیابة العامة لتحریكها وهذا بتقدیم شكوى، لكن حتى هذا الرأي 

قد انتقد فلا یمكن القول أو اعتبار الحصانة العائلیة بأنها تشكل قیدا من قیود تحریك الدعوى 

ه أخر یكیف هذه الحصانة على أنها سبب من أسباب الإباحة أو ، ولهذا فقد ظهر اتجا2العمومیة

مانع من موانع المسؤولیة وهذا على أساس أن الحصانة العائلیة تمنع تحریك الدعوى مثلها مثل 

، كما هناك من یكیفها بأنها مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة على أساس أن كلا 3أسباب الإباحة

إلا أن هذین ، لى عدم توقیع العقاب على الجانينع المسؤولیة یؤدیان إمن الحصانة العائلیة وموا

الذي یقول بأنه لا یمكن الاتجاهین قد تعرضا لانتقادات كثیرة من طرف فریق أخر من الفقهاء 

ن هذه الحصانة العائلیة سبب من أسباب الإباحة ولا هي مانع من موانع المسؤولیة، و قد أالقول  ب

أتى هذا الفریق من الفقهاء باتجاه أخر یكیف الحصانة العائلیة على أنها نظام خاص عبارة عن 

خلط أو مزج بین موانع المسؤولیة الجزائیة وأسباب الإباحة وهذا الرأي بعید كل البعد عن النطاق

القانوني لها فلا یمكن المزج أو الخلط بین نظامین یختلفان من حیث الطبیعة القانونیة و من حیث 

إلا أن الرأي الراجح و الأقرب إلى تبیان الطبیعة التي قد تترتب عن كل واحد بینهماالآثار 

4ر القانونیة.القانونیة للحصانة العائلیة هو الأخذ بالاتجاه الذي یكیفها على أنها عذر من الأعذا

1
، ص 2010عدو عبد القادر، مبادئ قانون العقوبات الجزائري: القسم العام( نظریة الجریمة نظریة الجزاء الجنائي)، دار ھومة،الجزائر، -

437.
2

ادر تعلیق على قرار المحكمة العلیا الص،اثر القرابة العائلیة المباشرة على الدعوى العمومیة في بعض الجرائم ضد الأموال،بوسقیعة أحسن-
،ص 2009،لجزائر،ا2العدد ،مجلة المحكمة العلیا،420106القسم الأول ملف رقم ،عن غرفة الجنح والمخالفات،2006-01-15بتاریخ 

.3738ص
3

.195علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص -
4

.4445ص ص بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، -
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الفرع الثاني

أثار الحصانة العائلیة في جرائم الأموال

نجد 2015بالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات قبل التعدیل إلى غایة تعدیله في دیسمبر 

1أن المشرع الجزائري قد أولى اهتماما كبیرا بالأسرة لاعتبارها الخلیة الأساسیة في المجتمع،

فانطلاقا من المحافظة والعنایة بها یمتد إلى المحافظة على العلاقات الاجتماعیة فبإصلاح أفراد 

الأسرة یصلح المجتمع عامة، وتعتبر حمایة ترابط الأسرة من الموضوعات التي اهتم بدراستها 

خصها المشرع الجزائري لكثرة الجرائم التي تحدث داخل الأسرة والتي تثقل كاهل القضاء و التي

واهم هذه الجرائم التي تقع بین أفراد الأسرة والتي یعفى 2بنصوص خاصة في قانون العقوبات ،

فیها الجاني من العقاب لوجود صلة القرابة المباشرة بینه وبین المجني علیه الذي قد یكون من 

العقوبات الأصول أو من الفروع نجد جرائم الأموال من جریمة السرقة المنصوص علیها في قانون 

منه وجریمة خیانة الأمانة والنصب والتي تنعدم فیها المسؤولیة الجزائیة على 368في المادة 

الجاني إنما تقوم المسؤولیة المدنیة في حقه.

ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري نص على شروط حتى یستفید الجاني من الإعفاء من 

أن في جریمة السرقة المنصوص فنجدلحصانة العائلیةالعقوبة من الجرائم التي تقع في إطار ا

من 376من ق.ع.ج و جریمة خیانة الأمانة المنصوص علیها في المادة 350علیها في المادة 

من نفس القانون المذكورة سالفا، تقوم 372ق.ع.ج و أخیرا جریمة النصب التي تضمنتها المادة 

الشيء محل الجریمة مالا ذو طبیعة مادیة و على نفس الشروط في أغلبها من وجوب أن یكون

یتصف بالحركة أي الشيء متداول وان هذا الشيء مملوكا لغیر الجاني و أن یكون لأحد من 

كما 3أصوله أو فروعه فإذا كان المال لشخص أجنبي على الجاني فإنه لا یستفید من الإعفاء،

وهذا ما یمیز جریمة السرقة عن 4یشترط في حیازة الشخص الضحیة أي لیس في حیازة الجاني،

1
،1984یونیو 12المؤرخ في ،24عدد ،یتضمن قانون الأسرة، ج.ر.ج.ج،1984یونیو 9، المؤرخ في 11-84، من الأمر رقم 2انظر المادة-

.2005فبرایر 27الصادرة في ،15عدد ،ج.ر.ج.ج،2005فیفري 27المؤرخ في ،02-05بالأمر رقم ،المعدل والمتمم
2

متضمن قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق.، ال156-66من الأمر رقم ،368انظر المادة -
3

.753ـ علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص
4

.273ـ بوسقیعة أحسن ،الوجیز في قانون الجزائي الخاص ، المرجع السابق، 
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جریمة خیانة الأمانة والنصب، فجریمة خیانة الأمانة تشترط أن یكون في حیازة الجاني قبل ارتكاب 

الجریمة فالمجني علیه أي الأصل أو الفرع هو الذي یسلم بإرادته ذلك الشيء محل الجریمة إلى 

وهذا ما یمیزها عن جریمة النصب أین یتم 1،الجاني و یكون تسلیما صادرا عن إرادة معتبرة قانونا

تسلیم الشيء بإرادة معینة بفعل التأثیر على المجني علیه بوسائل التدلیس فجریمة خیانة الأمانة لا 

ینتقل فیها الشيء إلى حیازة الجاني بسبب التدلیس و إنما بموجب عقد أمانة یبرمه الجاني مع 

2المجني علیه.

ب تخص الجرائم المرتكبة بین الأشخاص المنصوص علیهم في المادة الإعفاء من العقا

ق.ع.ج و التي تنص على:"لا یعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبینین فیما 368

بعد و لا تخول إلا الحق في التعویض المدني.

الأصول إضرار بأولادهم أو غیرهم من الفروع.-1

3الفروع إضرارا بأصولهم".-2

النطاق الشخصي للحصانة العائلیة تشمل كل من لنا من خلال نص هذه المادة أنفیتضح 

الفروع ففي حالة إذا قام الأصل بارتكاب جریمة كسرقة أو خیانة الأمانة أو النصب على الأصول و 

أموال فروعهم أو العكس أي الفرع یرتكب جریمة ضد أصله فإنه یعمل بنص المادة أعلاه أي لا 

الحالة و في غیر هذه الأحوال أي إذا تمت الجریمة بین أشخاص لا تربطهم عقاب على هذه 

علاقة  شرعیة كأن یكون المجني علیه أي الشخص الذي ارتكب علیه السلوك الإجرامي شخص 

أجنبي عن الجاني فإن هذه الجریمة المرتكبة لا تكون في إطار الحصانة العائلیة و لا یعمل  

یتم تطبیق الإعفاءات المقررة بالمادة السالفة  377و373لال المواد و من خ4بالأعذار المعفیة،

1
.450، ص1998، د.د.ن، بیروت، 3، الطبعة02ـ محمود نجیب حسني، جرائم الاعتداء الأموال، المجلد 

2
-MASCALA Corinne, Escroquerie, Encyclopédie Juridique Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédures

pénales, Paris, 2003, P 01.
3

، المرجع السابق.156-66، الأمر رقم 368المادة -
.496قرمیس نسیمة،المرجع السابق،ص-

4
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الذكر بالنسبة لجرائم النصب و خیانة الأمانة التي تقع بین الأصول و الفروع فلا تطبق العقوبات 

1بشأنها و لا تخول إلا الحق في التعویض المدني.

كان الزوج الذي یرتكب جریمة إضرارا و تجدر الإشارة إلى أنه قبل التعدیل لقانون العقوبات 

وعلیه ،بزوجه الأخر یستفید من الأعذار المعفیة من العقاب و كأن الجریمة لم تقع من الأساس

نجد أن المشرع الجزائري كان یدرج العلاقة الزوجیة في إطار الحصانة العائلیة فلم یحصرها فقط 

إلا انه و ،ك العلاقات المبنیة على المصاهرةفي العلاقة المباشرة وإنما وسع من نطاقها لتشمل تل

قام بإخراج العلاقة الزوجیة  ولم یعد یعتبرها 19-15بعد تعدیل قانون العقوبات بموجب قانون 

فأصبح الزوج الجاني لا یستفید من الأعذار المعفیة في الجرائم ،ضمن نطاق الحصانة العائلیة

أي  ،علق  المتابعة الجزائیة على شكوى المجني علیهالتي یرتكبها إضرارا بزوجه الأخر و إنما 

تطبیقا ،الجاني لا یتابع إلا بناءا على شكوى الزوج المضرور و هذا حفاظا على صلة الأسرة

ق.ع.ج التي تفید بأنه لا یجوز اتخاذ الإجراءات الجزائیة بالنسبة لسرقات التي 369لأحكام المادة 

بناءا على شكوى الشخص هار إلى غایة الدرجة الرابعة إلاتقع بین الأقارب و الحواشي و الأص

النصب أین تحیلنا كل من المادة یطبق على جریمتي خیانة الأمانة و هذا نفس الشيء و  ،المضرور

،فلا یستفید من الإعفاء إلا من كان تربطه علاقة قرابة 2إلى تطبیق نص هذه المادة 377و373

3من ق.ع.ج.369و المادة 368م نص المادة بالمجني علیه فالشركاء لا تطبق علیه

، جامعة الإخوة متنوري،مجلة العلوم الإنسانیة،بن عبد العزیز، خصوصیة الجرائم داخل الأسرة في القانون الجزائريبو ھتالة ،میلودأأمال ـ 1
.355،ص2017،مجلد أ،الجزائر،48نطینة، عدد قس
.296بوسقیعة أحسن ،المرجع السابق،ص-

2

.297المرجع نفسھ ، ص-
3
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المبحث الثاني

فرید العقابي الإیجابي للجانيتدور رضا المجني علیه في ال

أورد المشرع الجزائري حالات أین یعتبر الفعل الذي یقوم به الفاعل جریمة طبقا لنص قانوني 

أو لقیام سبب من أسباب الإباحة مثلا: لكن هذا النص لا یطبق علیه لوجود أسباب تمنع تطبیقه 

فإن القاعدة  ،كحالة الدفاع الشرعي و رضا المجني علیه الذي أقره القانون بشكل غیر صریح

العامة تقول بأن إرادة المجني علیه لا شأن لها في تجریم الفعل و لا إباحته لكن استثناءا عن 

فهناك ،ن دورا في مجال قانون العقوباتالأصل فإن إرادة المجني علیه قد تؤدي في بعض الأحیا

أفعال جرمیة تقع في الواقع برضا المجني علیه فیكون لهذا الرضا اثر على تحریك الدعوى 

العمومیة أو اثر في تغییر الوصف القانوني للسلوك الإجرامي أو یكون لها دور في تقدیر عقوبة 

تلك التي تقع في إطار العلاقة الزوجیة ومن بین الجرائم التي ترتكب برضا المجني علیه،الجاني

المتمثلة في العنف الزوجي،وجریمة تحریض أو مساعدة الغیر على الانتحار ،والفعل المخل 

بالحیاء ضد قاصر ففي جمیع هذه الحالات فإن الأمر یتعلق برضاء المجني علیة بارتكاب 

الجریمة التي تشكل اعتداء على حقوقه ومصالحه .

دراسة هذا المبحث بالتعرض إلى مفهوم رضا المجني علیه و هذا في المطلب سنحاول 

الأول وفي المطلب الثاني سنبین دور أو كیف یؤثر رضا المجني علیه على عقوبة الجاني .
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المطلب الأول

مفهوم رضا المجني علیه

به الشخص الذي كما تمت الإشارة إلیه سابقا بخصوص تعریف المجني علیه والذي نعني

تقع علیه الجریمة و هو المقصود بالحمایة الجنائیة سواء كان الاعتداء واقع على نفسه أو أخلاقه 

أو كان الاعتداء واقعا في ماله ، كما عرفه الأخر على انه هو الشخص الذي أصابه الضرر من 

الضحیة تلعب دورا جراء الجریمة سواء كان ضررا مباشرا أم غیر مباشر، من هذا التعریف فإن 

سلبیا في قیام الجریمة وهذا بوقوع الفعل الإجرامي علیها إلا انه قد یكون له دورا إیجابیا في تكوین 

،وهنا یكون السلوك  إتیان الفعل الإجرامي ضدهأركان الجریمة وهذا حین یدفع بالجاني إلى

اس یستوجب علینا التطرق الأسالإجرامي تم إحداثه بإرادة و تحت رضا المجني علیه،وعلى هذا 

لتبیان تعریف رضا المجني علیه وشروط الواجب توافرها للأخذ بهذا الرضا و سوف نبین  أولا

الطبیعة القانونیة له.

الفرع الأول

تعریف رضا المجني علیه

عرف الفقهاء الرضا على انه الرغبة و القصد المتجه إلى الأثر المترتب على القول أو الفعل 

مع الالتزام بذلك الأثر أو هو القصد المتجه نحو ترتیب الأثر، كما یعرفه الفقیه الألماني جریلاند 

الفعل بقوله:"إن الرضاء إذن إرادي صدر بعد تفكیر ممكن الرجوع فیه، وأعلن عنه قبل ارتكاب

1الذي یعتبر في ذاته معاقبا علیه، والموجه ضدّ من رضي به".

ومن هذه التعریفات فإن غالبیة الفقهاء یذهب إلى القول أن الرضا:"هو إذن بالاعتداء على 

مصلحة یحمیها الشارع و یصدر من شخص بالغ عاقل في شأن حق یجیز له الشارع التصرف 

1
مقارنة"،دار الثقافة لنشر والتوزیع و الدار العلمیة الدولیة لنشر و رضا المجني علیھ وأثره على المسؤولیة الجنائیة"دراسةنجم،ـ محمد صبحي
.23، ص2000التوزیع،الأردن،
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كتور محمود نجیب حسني بأنه:"الاتجاه الصحیح للإرادة المعترف بها كما یعرفه الأستاذ الد1فیه"،

قانونا نحو قبول فعل الاعتداء على المصلحة التي یحمیها القانون و یشترط في هذه الإرادة علیها 

2التام بما صدر في شأنه الرضا".

جرامي یقع على أما رجال القانون فعرفوا الرضا على انه موافقة الشخص على إتیان سلوك إ

نفسه أو ماله أي یوافق على الاعتداء على احد حقوقه وتبقى الطبیعة الإجرامیة لذلك الفعل قائمة 

غیر انه لا یعاقب القانون الجاني إلا إذا كان هذا الأخیر قد ،حتى لو كان إتیانه برضا الضحیة

نجم یعرف الرضا على كما نجد الدكتور محمد صبحيأتى بذلك الفعل باستعمال الغش والعنف.

:"هو الإذن الصادر من شخص من أشخاص القانون الخاص بإرادته الحرة الحقیقیة أو شخص أنه

من أشخاص القانون العام إذا ما عمل في نطاق القانون الخاص إلى الغیر مدركا عالما لما سیقع 

3من هذا الإذن من اعتداء أو إیذاء أو الضرر ضد من صدر منه هذا الرضا".

وهذا التعریف هو الذي اخذ به اغلب شراح القانون ولیكون لرضا المجني علیه تأثیر یجب 

أن یكون الحق الذي یوافق صاحبه بالتعرض له من الجائز له التصرف فیه،وهذا الاعتبار یدل 

ینبغي على المیزة الأساسیة للرضا إي انه لا تعارض بین إرادة الرضاء وإرادة القانون وما دام تأثیره

أن یتناول فقط الحقوق التي یجیز القانون التصرف بها أو التنازل عنها.

الفرع الثاني

شروط الأخذ برضاء المجني علیه

یعتبر الرضا تصرف قانوني و للأخذ به لا بد أن تتوفر فیه بعض الشروط لیكون صحیحا و 

كما یأتي:نافذا و تتمثل هذه الشروط فیما یلي وهي ستة شروط و نذكرها

أولا:أن یصدر الرضا عن شخص ذو أهلیة كاملة

التطبیق من واقع الجنائیة"دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون مع المجني علیھ وأثره على المسؤولیةخالد بن محمد عبد الله الشھري،رضا ـ 1

أحكام القضاء الشرعي والوضعي"،دراسة مكملة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر، في تخصص:التشریع الجنائي 

.60،ص2000الإسلامي،أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،الریاض،

.353،ص1988القاھرة،ـ محمود نجیب حسني،شرح قانون الإجراءات الجنائیة،دار النھضة العربیة،
2

3
.24،صالمرجع السابقـ محمد صبحي نجم،
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ونقصد بهذا الشرط أن یكون الضحیة ممیز و یدرك أهمیة الفعل،ونعني بالتمییز أن یكون 

الشخص قادرا على فهم طبیعة السلوك الذي یمس بأحد حقوقه ویعرف نتائج و أثار التي تترتب 

برضا الصغیر و المجنون و السكران والنائم،فرضاء هذه عن ذلك الفعل،وعلى هذا فإنه لا یأخذ 

أي یشترط القانون أن یكون الرضا عن فعل یمس بحق من حقوق ،1الفئة لا یصح ولا عبرة له

التي یحمیها القانون صادرا من شخص عاقل و قادر على تكوین رأیه و الأخذ بالقرار الصائب 

بنفسه.

العیوبثانیا:صدور الرضا من إرادة خالیة من 

یشترط القانون من أجل الاعتداء برضا الضحیة أن یصدر رضاه من إرادة سلیمة من كل 

ي یكون مدركا لنتائج التي قد تترتب عن أوینبغي أن تكون إرادة الشخص صائبة عیوب الإرادة،

رضاه عن إتیان ذلك الفعل فلا یأخذ برضا الشخص الذي یقع تحت طائلة الإكراه أو الغش أو 

فهذه العیوب تعدم الإرادة وكل ما ینتج عن إرادة معیبة باطل لا یأخذ به في ، التدلیس أو الغلط

2القانون.

الرضا قبل أو أثناء الجریمةثالثا:صدور

لیرتب الرضا أثاره القانونیة یستوجب المشرع أن یكون صادرا قبل ارتكاب الجریمة إي یكون 

الفعل كما یأخذ القانون بالرضا الذي یصدر أثناء البدء في إتیان سابقا إي قبل البدء في تنفیذ 

، وتبدأ الجریمة 3الفعل المادي للجریمة وبهذا یكون رضا المجني علیه معاصرا لسلوك الإجرامي

بمفهومها القانوني منذ لحظة البدء في ارتكاب العمل التنفیذي و الرضا یصدر قبل مرحلة الشروع 

،و بهذا فإن القانون یعتبر الرضا الذي 4امي یكون سابقا للفعل الإجراميفي تنفیذ السلوك الإجر 

یصدر قبل أو أثناء ارتكاب الجریمة هو رضا منتج لأثاره على كلا من الركن الشرعي و المادي 

للجریمة.  

.263،ص1978ار النھضة العربیة ،القاھرة،ـ محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات"القسم العام"،د
1

.65.ـ محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص
2

.359،صالسابقـ محمود نجیب حسني، المرجع 
3

.101الله الشھري، المرجع السابق، صـ خالد بن محمد عبد
4
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رابعا:شرط جدیة رضا الضحیة.

بأحد من حقوقه المحمیة نعني بهذا الشرط أن تكون الضحیة جادا بقبوله في إتیان فعل یمس 

فالجدیة تشترط قانونا فلا یجب أن یمزح الشخص عند صدور موافقته في إتیان مثل هذه الأفعال،

التوفیق بین الإرادة الباطنة و التي نعني بها نیة المجني علیه و الإرادة الظاهرة و التي نقصد بها 

أو أنها  ـ ب بالكلام ـ المزاحالتعبیر عن ما یریده الشخص صراحة فإذا كانت الضحیة تتلاع

تتظاهر بالرضا فهنا یكون الرضا الصادر غیر جدي و منعدم، وقد ذهب المشرع إلى الأخذ بحسن 

نیة الجاني الذي یصدق المزاح الصادر من الضحیة حیث یكون القصد الجنائي بالنسبة للفاعل 

1منعدم.

لعامةخامسا:أن لا یكون الرضا مخالفا لنظام العام و الآداب ا

من المبادئ العامة في القانون والثابتة انه لا یجوز للأفراد الاتفاق على ما یخالف النظام و 

و التقالید السائدة في الآداب العامة فحتى یكون الرضا منتجا لأثاره یجب أن یتوافق مع عادات

مع موافق لنظام و فقد یكون سلوك ما في مجت2وكل مجتمع لدیه نظام و آداب خاصة به،المجتمع 

الآداب العامة له على غرار مجتمع أخر و الذي و الذي قد یكون نفس السلوك یشكل جریمة ما 

معاقب علیها قانونا.

المطلب الثاني

نطاق التفرید العقابي بسبب رضا المجني علیه

وفق نصوص قانون العقوبات فلقیام الجریمة تتطلب توافر طرفین الأول هو من یأتي 

بالسلوك الإجرامي وهو الجاني و الثاني من یرتكب علیه ذلك الفعل فیكون الضحیة أو ما یطلق 

علیه تسمیة المجني علیه الطرف الأساسي في الجریمة،و هذا الأخیر قد یكون عادة هو من دفع 

.69ـ محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص
1

.85ـ المرجع نفسھ،ص
2
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رتكاب ذلك السلوك فیكون برضاه و یتحمل اثر تلك الجریمة و هذا لعدة أسباب قد بالجاني إلى ا

تدفعه إلى اتخاذ مثل هذا القرار. 

ونجد رجال القانون قد اختلفوا في تكییف رضا المجني علیه فهناك فریق یصنفه على انه 

قاب فقط إلا انه و سبب من أسباب الإباحة و هناك من ذهب إلى القول على انه ظرف مخفف للع

بالرغم من هذا الاختلاف فإن شراح القانون قد اتفقوا على أن رضا المجني علیه لا یؤثر على 

المسؤولیة الجنائیة ما لم ینص القانون على ذلك فهو لا یمحوا الجریمة و لا یرفع العقاب لأن هذا 

بالرغم من أنها تقع الأخیر من حق المجتمع و لیس من حق الأفراد، فكل فعل یمس بالمجتمع

ومن هذا 1على الفرد إلا أن القانون یعاقب الفاعل لأنه یحمي مصلحة المجتمع قبل مصلحة الفرد،

المنطلق سنحاول التطرق إلى الجرائم التي یمكن أن تقع برضا المجني علیه وسنبین العقاب المقرر 

قانونا.

الفرع الأول

أثر رضا المجني علیه في جرائم العنف.

یأتي حق الإنسان في الحیاة في المرتبة الأولى من بین كل الحقوق التي یتمتع بها فحق 

الإنسان في الحیاة هو حق مقدس أقرته جمیع الدول في قوانینها و دساتیرها وتحمیه جمیع 

المنظمات الدولیة و قد أحاط المشرع الجزائري هذا الحق بحمایة قانونیة وجزاء رادع لكل من 

.وباعتبار الإنسان هو من یتحكم بنفسه فهناك حالات یتنازل عن حقه 2لى هذا الحقیعتدي ع

بالحیاة ویضحي به وهذا بإتیان سلوك إجرامي یشكل جریمة انتحار أو یرتكب جریمة العنف 

وهذا ما یدفعنا إلى دراسة و تبیان أثر رضا المجني علیه في كل جریمة من جرائم الزوجي ،

في قانون العقوبات كما یلي:العنف المنصوص علیها

.835ـ جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الخامس، دار العلم للجمیع، لبنان، د.س.ن،ص
1

.119ـ محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص
2
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أولا: رضا المجني علیه في جرائم العنف الزوجي

ـ المقصود بالعنف الزوجي1

یعتبر العنف الزوجي خاصة العنف الذي یرتكب من الزوج ضد زوجته من أبرز الظواهر 

المنتشرة في المجتمع منذ العصور القدیمة و التي تفاقمت في ظل الحجر الصحي بسبب جائحة 

أین تكون حالة الزوج في هذه الفترة حادة لسبب اقتصادي أو اجتماعي أو صحي مما ،ناو لكور ا

غضبه على الزوجة عن طریق العنف جسدیا أو نفسیا وغیرها من أنواع العنف یدفعه إلى إفراغ

و أغلبها تقع على الزوجة حتى و إن كان في بعض الحالات نجد التي قد ترتكب بین الزوجین

أحد الزوجین ضد زوجه ، فبالنسبة للعنف الجسدي فهو استخدام القوة من طرف الزوج یكون ضحیة

، إذا كانت الوسیلة المستعملة (الزوجة أو الزوج) ث أثار على جسد الزوجالذي ینتهي بإحداالأخر 

سلوكیات تترك أثار على جسد فیشمل العنف الجسدي الضرب والركل والصفع، الخنق، وهذه ال

1كالكدمات، الجروح، كسر العظام، الإجهاض. الزوج

جیة وقیمته ومعنویاته دون أن أما العنف النفسي هو المساس بكرامة أحد أطراف العلاقة الزو 

یصل في هذه الحالة العنف إلى المساس بالسلامة الجسدیة بین الزوجین ویتم إتیان هذا السلوك 

السخریة  و إطلاق الألقاب التي من شأنها المساس على عدة أشكال كالإهانة باللفظ والشتم ،

وكل هذه السلوكیات من شأنها 2د،واستعمال عبارات التهدیبكرامة الضحیة وإحساسه بعدم الكافة،

التأثیر على نفسیة الزوج وإن كان العنف النفسي خاصة العنف اللفظي قد صدر من الزوج أو 

أین یصاب ضحیة هذا العنف باضطرابات نفسیة معقدة وهذه المعاملة لها تأثیر كبیر على الزوجة،

ة لها و لا اعتبار فبسبب الزوج الزوجة أكثر من الزوج أین یحطمها نفسیا ویحسسها بأنه لا قیم

الذي یأتي مثل هذه السلوكیات ضد زوجته شروخا عمیقا في نفسیة هذه الأخیرة التي یصعب 

3نسیانها.

أشكالھ ومرتكزاتھ الجذریة،مجلة دراسات للعلوم الإنسانیة  1ـ عبد الله قازان،العنف الزوجي الموجھ ضد الزوجة في الأسرة الأردنیة،
والاجتماعیة، مجلد44، العدد03، عمان، الأردن، 2017، ص05.

لوجیا، "،أطروحة دكتوراه،تخصص أنتروبو2008ـ1995ـ رحماني نعیمة،العنف الزوجي المساس ضد المرأة بتلمسان"محكمة تلمسان نموذج،2
.53،ص2011ـ2010كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة،جامعة تلمسان،الجزائر،

.43،ص2007،ـ طھ عبد العظیم حسین،سیكولوجیة العنف العائلي و المدرسي،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة
3
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بالإضافة إلى هذه الأنواع نجد العنف الاقتصادي والذي یتمثل في سیطرة الزوج على الموارد 

حاجیاتها الخاصة ،أي یكون الزوج هو المالیة للزوجة دون رضاها وهذا بهدف حرمانها من تلبیة 

الذي یتحكم بالموارد المالیة لزوجته كحرمانها من راتبها الشهري أو یأخذ نصیبها من الإرث غصبا 

1عنها أو أخذ مجوهراتها بدون علمها.

وانطلاقا من التعریفات التي تم التطرق إلیها بخصوص كل من أنواع العنف الزوجي فنجد 

دون التمییز في جنس الضحیة إلا ،ئري قد جرم كل أعمال العنف بشتى سلوكیاتهاالمشرع الجزا

وأنه بعد تعدیل قانون العقوبات قد عزز حمایة المرأة بالنص على عقوبات جنائیة مشددة وهذا 

قوباتعالقانون  19ـ15مكرر المضافة بعد التعدیل 266فنجد المادة ،لمحاربة العنف ضد المرأة 

العنف الواقع بین الزوجین والتي جاء نصها كما یلي:"كل من أحدث عمدا جرحا نص صراحة على 

قد حدد الفعل هذه المادةالمشرع في أن إلىوتجدر الإشارة أو ضربا بزوجه یعاقب كما یأتي..." 

في الجرح أو الضرب العمدي وصفة الفاعل في أحد الزوجین دون اشتراط أن یكون الزوج أو 

تقوم الجریمة سواء كان الفاعل یقیم أو لا یقیم في نفس المكان مع هما، كماالزوجة فقد سوى بین

الضحیة، كما تقوم الجریمة أیضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق و تبین أن 

2الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجیة السابقة.

صارمة على كل من بعد تصفحنا لقانون العقوبات نجد أن المشرع الجزائري قد سلط عقوبات 

سواء جسدیا أو لفظیا أو اقتصادیا وهذا أضافه المشرع بعد تعدیل قانون ،هاعتدى على زوج

مكرر 330بالإضافة للمادة 1مكرر266مكرر و266حیث أضاف المادتین  19ـ15العقوبات 

ل الاقتصادي للزوجة دون رضاها.المتعلقة بالاستغلا

مكرر السالفة الذكر تنص على جرائم الضرب و الجرح التي ترتكب 266فنجد أن المادة 

وهذا حسب ،بین الزوجین والتي نجد فقراتها مرتبة حسب قساوة العقوبة من الأخف إلى الأشد

نشأ هذا السلوك الإجرامي عاهة النتیجة التي تسبب فیها الضرر و الجرح الواقع على الزوج فإذا 

.05مداخلة في ملتقى العنف ضد المرأة ،جامعة أكلي محند أولحج ،البویرة،د.س.ن،ص،ـ بلحارث لیندة،الحمایة القانونیة للمرأة ضد العنف
1

،المؤرخ في 156ـ66،المعدل و المتمم للأمر رقم2015ـ12ـ30،صادرة في 71،ج.ر.ج.ج، عدد1966ـ12ـ30،المؤرخ في 19ـ15ـ الأمر رقم 2
،المتضمن قانون العقوبات .1966جوان08
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فإن الجاني تسلط علیه عقوبة یوما،15مؤقتة كإحداث مرض أو عجز عن العمل لمدة أقل من

أما إذا نتج عن الفعل عجز كلي عن 1مكیفة على أساس جنحة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات،

ة مستدیمة أو یوما و لم یحدث أي عاهة في جسم الضحیة سواء كانت عاه15العمل تجاوز 

مؤقتة فإن هذا الفعل یكیف على أساس أنه جنحة معاقب علیها بالحبس من سنتین إلى خمس 

2سنوات حسب الفقرة الثانیة من نفس المادة المشار إلیها.

عاهة  أو العكس وإذا نشأ عن فعل الضرب والجرح الواقع على الزوجة من طرف زوجها

مكرر من ق.ع.ج ترفع 266الفقرتین الأولى والثانیة من المادة مستدیمة فإن العقوبة المقررة في

سنة حیث نجد وصف الجریمة یتغیر من جنحة إلى 20سنوات إلى 10لتصبح السجن المؤقت من 

وفي حالة إحداث الوفاة عن غیر عمد فتكون العقوبة السجن المؤبد، وبالرجوع إلى نص ،جنایة

عدم استفادة الفاعل من ظروف التخفیف إذا كانت الزوجة المادة السالفة الذكر نجد المشرع قرر

المجني علیها حامل أو معاقة أو ارتكب العنف بحضور الأبناء القصر أو تم تحت تهدید 

3بالسلاح.

1مكرر 266أما بالنسبة للعنف النفسي فقد أورد المشرع الجزائري أحكامه في نص المادة 

نه تقوم جریمة العنف النفسي بمجرد إثبات العلاقة الزوجیة أین نستخلص من نص هذه المادة أ

حتى لو كان الفاعل لا یقیم أو یقیم مع الضحیة تحت سقف واحد فیكفي إثبات أن ،بعقد رسمي

على  وقد قرر المشرع تسلیط عقوبة جنحیة،جریمة العنف النفسي قد قامت بسبب العلاقة الزوجیة

الزوج الذي یرتكب جریمة العنف اللفظي مهما كان شكل الاعتداء بعقوبة تتراوح مدتها ما بین سنة 

4إلى ثلاث سنوات.

بالنسبة للنوع الأخیر من جرائم العنف التي قد تقع بین الزوجین هو جریمة العنف 

ص على أنه :"یعاقب مكرر التي تن330الاقتصادي أین تناول المشرع هذه الجریمة في المادة 

1
مجلة البحوث في الحقوق والعلوم المعدل والمتمم لقانون العقوبات، 19ـ15الجنائیة لزوجة من خلال مستجدات قانون ـ جطي خیرة،الحمایة

.70ص، 2016، المركز الجامعي تسمسیلت، الجزائر، السیاسیة
2

.71،صنفسھـ المرجع 
3

لسابق.، المتضمن قانون العقوبات، المرجع ا19ـ15مكرر من الأمر رقم 266ـ أنظر المادة 
4

،العدد الأول،جامعة أحمد 19،المجلدمجلة الحضارة الإسلامیةـ علي بن عوالي ،العنف ضد المرأة "دراسة تحلیلیة للمواد  المضافة في ق.ع.ج"
.337،ص2018،الجزائر،1بن بلة، وھران 
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بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو 

، فمن خلال نص هذه المادة نستنتج أن 1التخویف لیتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالیة"

جنحة التحكم في أموال الزوجة والتصرف فیها دون رضاها هي جریمة معاقب علیها قانونا وهي 

قرر لها المشرع الجزائري عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتین.

فإن المشرع الجزائري قد 1مكرر266مكرر،و266ومن خلال تمعنا في نصوص المادتین 

استبعد مرتكب العنف الزوجي بشتى أنواعه إذا توفرت ظروف التشدید ككون الضحیة معاقة أو 

بحضور الأبناء القصر أو تحت تهدید بالسلاح من الاستفادة من أو ارتكب الفعل الإجرامي،حاملا 

2من ق.ع.ج.4مكرر53الى 53ظروف التخفیف و التي نستخلصها من نصوص المواد 

رضا المجني علیه كقید على تحریك الدعوى العمومیة ـ 2

لعامة من المبادئ العامة عند حدوث الجریمة أول من یباشر تحریك الدعوى هي النیابة ا

لاعتبارها صاحبة الحق و هي التي تحمي حقوق المجتمع وتسهر لخدمة مصالحه و الحفاظ على 

إلا أن المشرع أتى بقید على سلطة النیابة العامة في ،الروابط التي تجمع بین أفراده و هذا كأصل

لك الواقعة مباشرة الدعوى و هذا كاستثناء یستفید مرتكبو بعض الجرائم من هذا القید و هذا في ت

في هذا السلوك لا تقوم النیابة العامة بتحریك الدعوى ،بین الأزواج أو ما یسمى بالعنف الزوجي

 أوالقضائیة على الجاني حتى لو وصل إلى علمها بوقوع جریمة تمس المصالح المجتمع ككل 

فلا  ،بمصالح الضحیة خاصة طالما أن هذا الأخیر لم یتقدم بعد بشكوى أمام الجهات المختصة

بموجب شكوى مستوفیة یحق لنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة في جرائم العنف الزوجي إلا 

ي الزوج الذي تعرض أ ،یتم تقدیمها من طرف المجني علیه أنبحیث یشترط لجمیع شروطها

دون غیره مع إلزامیة أن یكون الشخص الذي قام المجني علیه برفع شكوى ضده أي للاعتداء 

.جاني یكون زوجهال

،المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.19ـ15مكرر من الأمر رقم 330ـ أنظر المادة 
1

.73طي خیرة ،المرجع السابق،صـ ج
2
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وضع نصوص تعاقب على الأفعال التي ترتكب ر من هذا و بما أن هدف المشرع منأكثو       

فلقد  ،بغرض هدم الروابط الأسریة هو الحرص على المحافظة على كیان الأسرة و عدم تفككها

لشكوى و العفو من نص في قانون العقوبات على حق الصفح للمجني علیه فیمكن التنازل عن ا

أنها تنص على1مكرر266لأخیرة و مكرر في فقرتها ا266فنجد المواد ،طرف هذا الأخیر

تحریك الدعوى العمومیة في مثل هذه السلوكیات الإجرامیة ،و تمنح للضحیة حق الصفح عن فعل 

أي أن تحریك الدعوى العمومیة في هذه الجرائم لا یكون إلا بناء على شكوى الزوج الجاني

ج یمكن لضحیة .ع.مكرر من ق266فبموجب نص المادة فمثلا عند ضرب الزوجة،المضرور 

التي تعرضت للضرب أن تضع حدا للمتابعة الجزائیة لزوجها بعد تحریك الدعوى العمومیة ضده 

، وهذا تقدیرا منها لمصلحتها و مصلحة أسرتها في المنفردة الصفح عن زوجهاإرادتها إذا ما قررت ب

عدم معاقبة الزوج بإبعاده عن الأسرة في حال حكم علیه بعقوبة الحبس لفترة لا تقل عن سنة في 

حدها الأدنى و هذا ما یهدد الأسرة بالتفكك و یترتب عنه أثار سلبیة تنعكس على الأسرة خاصة و 

سحبها تتوقف إجراءات المتابعة الجزائیة كلیا فتكون ، وفي حالة التنازل عنها و 1عامةعلى المجتمع 

الضحیة راضیة عن الفعل الذي ارتكبه الفاعل ،أما إذا كان السلوك الإجرامي له وصف جنایة فإن 

الزوج الجاني حتى لو صفح عنه المجني علیه فإن هذا لا یعني وضع حد للمتابعة الجزائیة كلیا 

ا یتم تخفیف العقوبة إلى الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات بدلا من عقوبة الحبس وإنم

سنة و یستفید من هذا التخفیف الزوج الذي اعتذر و ندم على فعلته لزوجه 20سنوات إلى 10من 

  .يد على عدم العودة و تكرار التعدو تعه

الجرائم هو الحفاظ على الحیاة الزوجیة الحكمة من تقریر إمكانیة الصفح في مثل هذه تتمثل 

،ففي مثل هذه الجرائم یعود الأمر للزوجة في أن 2و الحفاظ على ترابط واستقرار الأسرة واستمرارها

تسامح زوجها من عدمه ویكون القرار بیدها دون سواها في تحریك الدعوى العمومیة واستمرار 

اقع إزهاق روح أما في حالة ترتب عن العنف الو ، زائیة أو توقیف إجراءات المتابعةالمتابعة الج

مكرر و 266ن الجاني لا یستفید من التخفیف و یعاقب بالجزاء المقرر في المادة إالضحیة ف

، رسالة دكتوراه ، كلیة -دراسة مقارنة–ـ العربي مجیدي ، المسؤولیة الجنائیة عن التعسف في استعمال حق التأدیب في الأسرة 1
.283284، ص ص 2016دي ، الجزائر ، الحقوق جامعة سعید حم

.337ـ علي بن عوالي،المرجع السابق،ص
2
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المتمثلة في عقوبة السجن المؤبد و الملاحظ أن هذه العقوبة غیر مخففة كون أن الضحیة قد 

الذین سیكون مصیرهم الشارع ساب الأطفال فارقت الحیاة والعقوبة نافذة حتى و أن كانت على ح

ن كان الجاني سواء الأب أو الأم لم یترك له مسكنا یأوهیهم و مصدر رزق یسود إخاصة 

و سبب في تطبیق العقوبة على الجاني في هذه الحالة بدون أن یستفید من تخفیف هو 1،جوعهم

لجاني قد أصبح غیر موجود أن صاحب الحق في التنازل عن الشكوى أو العفو أو الصفح  عن ا

فهو حق یتعلق بالمجني علیه دون غیره من الأشخاص .

ثانیا: مساعدة الغیر على الانتحار:

منذ أن خلق االله الإنسان ظهرت معه ظاهرة الانتحار و التي انتشرت في جمیع المجتمعات 

ولقد  ،تتزاید بتزاید انتشارهاعامة وعلى هذا فإن جل الدول أعطت لهذه الظاهرة اهتمام بالغ و التي

قام العدید من الفلاسفة بتعریف هذه الظاهرة منذ العصور الوسطى فنجد من بینهم الفیلسوف 

دوركایم یعرف الانتحار على أنه كل الحالات موت التي تنتج بشكل مباشر أو غیر مباشر من 

صل به إلى هذه النتیجة أي فعل سلبي أو إیجابي ینفذه الضحیة نفسه و هو یعرف أن هذا الفعل ی

الموت.

ونظرا للظروف التي قد تواجد الفرد في عصرنا الحالي فلا یجد أمامه حل سوى وضع حد 

لمعاناته وارتكاب فعل الانتحار الذي تعددت أنواع إتیان مثل هذا السلوك فقد یأتي القتل تحت لواء 

لحالة فإن الفاعل یتهرب من المسؤولیة مبررا الرحمة و الذي یسمى القتل بدافع الشفقة ،و في هذه ا

ذلك أنه أخذ إذن رضا المجني علیه بل وأكثر من ذلك هناك نوع من الانتحار یرتكب عن طریق 

التحریض أو تقدیم المساعدة لتنفیذ مثل هذا الفعل وغالبا ما یأتي من ذوي المصلحة في موت 

أتي الانتحار بها إلا أنه یبقى یمثل إزهاق روح الضحیة، و بالرغم من تعدد أنواع وأشكال التي قد ی

إنسان عن قصد و بأي وسیلة بقصد إنهاء حیاته برضاه وبإرادته الكاملة.

1
بین  ــ دراسة مقارنة19-15د ، محمد البشیر الاشھل ، الحمایة الجنائیة للزوجة من خلال مستجدات قانون العقوبات العربي مومن مسعو-

الشریعة الإسلامیة و قانون العقوبات الجزائري ـ مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في العلوم الإسلامیة ، تخصص :شریعة وقانون ، قسم 
58، ص2018الشریعة،  معھد العلوم الإسلامیة ، جامعة الشھید حمھ لخضر ، الوادي ،الجزائر، 
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المشرع الجزائري على خطى الشریعة الإسلامیة التي تنهى عن القتل بصفة عامة وقد سار

ومن هذا 1 كان بكم رحیما"،:"وآلا تقتلوا أنفسكم إن االلهوعن الانتحار بصفة خاصة لقوله تعالى

نفسه المنطلق فإن الانتحار یعرف على انه قضاء المرء على نفسه أو هو أن یقتل الإنسان

و بهذا فإن هذه الجریمة تكون مختلفة عن الجرائم الأخرى فهي من الأفعال التي تقع برضا 2،عمدا

الحالات أین یتدخل طرف خصا واحدا إلا أن هناك بعض جني علیه فیكون الفاعل والضحیة شالم

أخر لارتكاب هذه الجریمة فیشكل فعل مرتبط بالجریمة الأصلیة التي هي الانتحار، و یسمى هذا 

الفعل تقدیم المساعدة ویعرف قانون الجزائري هذه الأخیرة على أنها تقدیم العون للمنتحر من 

ون فیها الشخص مقتنع بفكرة إذا في الحالة التي یك3إرشادات ووسیلة لتسهیل تنفیذ هذه الجریمة،

الانتحار ولأجل تنفیذ و تحقیق النتیجة المراد الوصول إلیها یستعین بشخص أخر فیكون هذا 

الأخیر یقدم مساعدة للمنتحر عن طریق تقدیم تعلیمات وتوضیحات له عن كیفیة القیام بعملیة 

لذي في نفس الوقت الجاني الانتحار بطریقة سهلة فیرتكب السلوك الإجرامي برضاء المجني علیه ا

4و الشخص الذي قدم المساعدة یعتبر مساهما في الجریمة لا غیر.

رغم أن المشرع الجزائري لا یعاقب على محاولة الانتحار إلا انه أوردّ نصوص في قانون 

العقوبات تقضي بإمكانیة متابعة الشخص الذي یقدم مساعدة على الانتحار و بهذا نستنتج أنه لم 

یورد نصوص قانونیة تتضمن عقوبة الشخص الذي فشل في الانتحار،و إنما اكتفى بعرض العقوبة 

273التي ستطبق على كل من ساعد أو حرض شخص على الانتحار حیث نصت المادة 

ق.ع.ج على:"كل من ساعد عمدا شخصا في الأفعال التي تساعد على الانتحار أو تسهله له أو 

ومن 5أو بالآلات المعدة للانتحار مع علمه سوف تستعمل لهذا الغرض..."،زوّده بالأسلحة أو السم

خلال تمعننا في نص هذه المادة نجد المشرع الجزائري لا یعتد بالرضا في إباحة الأفعال الماسة 

بحیاة الإنسان أو سلامة جسده ونفس الكلام یقال في جریمة المساعدة على الانتحار التي تقتصر 

.195ـ سورة البقرة، الآیة 
1

.442، ص1965، دمشق، 03لجرائم الواقعة على الأشخاص، متابعة فتى العرب، الطبعة ـ محمد الفاضل، ا
2

.448،صنفسھـ المرجع 
3

.13س.ن،صن، د.ـ حسین عبد الصاحب عبد الكریم، جریمة التحریض أو المساعدة على الانتحار في قانون العقوبات العراقي،د.د.
4

5
،دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون،4الجزائري:القسم الخاص،الطبعة عبد الله سلیمان،دروس في شرح قانون العقوبات-

.194195صص ،1995الجزائر،
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یقدم على الانتحار بمحض إرادته فلا تقوم جریمة المساعدة أو التحریض على على أن المنتحر

الانتحار متى ارتكبت هذه الأخیرة رغما أو غصبا وبدون رضا المجني علیه كأن یتم خداع 

المنتحر من طرف شخص أخر فهنا تكون جریمة قتل عمدیة فالقانون یشترط الرغبة التامة لدى 

أن هذه الجریمة هي جریمة تقوم على أساس یفهم من المادة أعلاهكما1الشخص على الانتحار،

ركنین یتمثل الأول في الركن المادي والذي یمثل السلوك الإجرامي لهذه الجریمة في إتیان أفعال 

تساعد على الانتحار كتزوید المنتحر بالسلاح أو غیره من الأفعال ،أما الركن الثاني یتمثل في 

لمساعد أي یكون على علم بأن تلك المساعدة التي یقدمها سوف یستعملها القصد الجنائي لدى ا

2لإتمام فعل الانتحار.

یظهر لنا أن المشرع الجزائري قد ربط قیام المسؤولیة الجزائیة على الشخص الذي یساعد 

ن یكون غیره على الانتحار بالعلم كما یشترط أن تتحقق النتیجة من السلوك الإجرامي ،ولم یشترط أ

الشخص المساعد على الانتحار ذو أهلیة أو فاقد لها ،فلم یمیز ما إذا كان الشخص ممیز أو 

فقد سوى في العقاب المسلط على الشخص الذي یساعد غیره على الموت 3مجنون أو صبي...،

من ق.ع.ج و المتمثلة في 273مهما كانت صفته، فتسلط علیه العقوبة المقررة في نص المادة 

من هنا نستنتج أن 4من سنة إلى خمس سنوات و بدون غرامة مالیة وهذا إذا نفذ  الانتحار،الحبس

المشرع الجزائري أشترط لقیام المتابعة على الشخص الذي یقدم أي مساعدة أو یسهل لشخص أخر 

إتیان فعل الانتحار أن ینفذ الانتحار فعلا أي المنتحر یصل إلى غایته. 

شرع یعاقب كل من یقدم مساعدة لشخص على الانتحار إلاّ أنه یعتبر هذه بالرغم من أن الم

الجریمة جریمة خاصة فأفرد لها عقوبة خاصة بها مستقلة عن جریمة القتل في أحوالها العادیة ،

فعقوبة جریمة المساعدة على الانتحار هي عقوبة مخففة مقارنة بالفعل الذي أقدم علیه و هذا نظرا 

المجني علیه ،فلرضا هذا الأخیر دور في تقدیر عقوبة المساعد على الانتحار ففي لارتكابها برضا

هذه الجریمة یكون الجاني و المجني علیه هو نفس الشخص أي أن الذي ینفذ الانتحار هو نفسه 

.8ـ حسن عبد الله عبد الكریم، المرجع السابق، ص
1

2
سیاسیة،قسم ـ میھوبي سلیمة،الانتحار و الأفعال المرتبطة بھ"دراسة مقارنة"،مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم ال

.67، ص2016ـ  2015الحقوق،تخصص:قانون جنائي،جامعة محمد بوضیاف،المسیلة،الجزائر،
.68،صنفسھالمرجع  ـ
3

من قانون العقوبات الجزائري ،المرجع السابق.273ـ أنظر المادة 
4
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الفاعل الأصلي الذي لا یتعرض للعقاب و بخصوص هذه الجریمة قد واجه فقهاء القانون إشكالیة 

ر المساعد على الانتحار الذي هل یعتبر فاعل أصلي أم شریك، أو یعتبر بمثابة حول مسألة دو 

فاعل معنوي للجریمة ؟ 

یعتبر كل من یقدم مساعدة للغیر من اجل تنفیذ جریمة الانتحار فهو مساهم في العمل الذي أتى 

المساعد به المنتحر مساهمة مباشرة وهذا بسبب ما قدمه له من إرشادات ووسائل حتى نعتبر أن

هو فاعل معنوي فإن علیه أن یستغل إنسان أخر یكون غیر مسؤولا جنائیا أو ،على الانتحار

،و یعاقب على فعله رغم 1حسن النیة و یدفعه إلى تنفیذ الجریمة مستغلا حالته النفسیة الضعیفة 

ى الانتحار غیر معاقب علیها  بالنظر إلى جریمة المساعدة عل–الانتحار –أن الجریمة الأصلیة 

نجدها تمثل احد صور المساهمة الجنائیة المعاقب علیها في التشریع الجزائري ، وهناك من یعتبر 

الشخص الذي یأتي بأفعال المساعدة المرتبطة بفعل الانتحار شریكا في الجریمة فالقاعدة العامة 

ت و المساعد ما تقول أن الفاعل الأصلي في الانتحار هو الجاني و المجني علیه في نفس الوق

یقتصر دوره على مجرد تقدیم المساعدة و تسهیل تنفیذ الجریمة و النقطة التي ،هو إلا شریك تبعي

أثارت جدل هي هل أن الاشتراك أو المساهمة في الانتحار معاقب علیه أم لا رغم أن فعل 

الانتحار غیر معاقب علیه؟ .

قدم المساعدة على ارتكاب فعل الانتحار شریكا و علیه حتى لا یعتبر القانون الشخص الذي 

المساعد على أساس انه شریك في اعدة التي حصرت من نطاق عدم عقابعلیه أن یلتزم بالق

بأن لا یتعدى سلوك الشخص دائرة الاشتراك فیرتكب فعلا یرقى إلى مستوى البت في ،الجریمة

،2تنفیذ فعل القتل كما یشترط أن لا یصل دور المساهم في الانتحار إلى مستوى الفاعل المعنوي

كما أوجب القانون حتى لا یقوم العقاب على الشخص على أساس المساهمة الجنائیة یجب أن 

ني علیه إي رضا المنتحر فیكون هذا الأخیر هو الفاعل الأصلي في الجریمة یتوفر رضا المج

فیكون لرضاه أثر على عقوبة الذي یقوم بمساعدته على تنفیذ فعله، فالأصل أن الذي یقوم بمثل 

لكن وبما أن المجني علیه رضي بفعل ،أفعال المساعدة على الانتحار یعتبر شریك في القتل

1
.437ص،1993دار النھضة العربیة، -القسم العام–محمود نجیب حسني ، الوجیز في شرح قانون العقوبات -

2
.66میھوبي سلیمة ، المرجع السابق ، ص -
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زهاق روحه عمدا وبمساعدة ه الشخص الأخر وان إرادة المنتحر اتجهت لإالمساعدة الذي قدمه ل

خرج الشخص الذي قدم مساعدة للغیر للانتحار من نطاق الشریك أن المشرع الجزائري إف ،الغیر

في القتل وهذا لما لرضا المجني علیه من دور في تفرید عقوبة المساعد على الانتحار وجعل له 

یخضع لأحكام المساهمة في الجریمة والتي أوردها في قانون العقوبات نه لا أعقوبة خاصة كما 

.منه 44و  43و  42في المواد 

الفرع الثاني

أثر رضا المجني علیه في جریمة الفعل المخل بالحیاء ضد قاصر.

المشرع الجزائري لم یعرف الفعل المخل بالحیاء عكس بعض التشریعات التي قامت بتعریفه 

المصري و لكن یمكن استخلاص التعریف من خلال ما استقر علیه الفقه والقضاء، كالمشرع 

فنقصد بالفعل المخل بالحیاء كل فعل منافي للآداب یقع عمدا و مباشرة على جسم شخص آخر 

الحكمة من التجریم هو حمایة الحریة الجنسیة للفرد مما یعني أن النصوص القانونیة و  ،بدون رضاه

لمخل بالحیاء تحمي كلا من الرجل والمرأة وهنا یظهر الاختلاف بینها و بین التي تجرم فعل ا

ویمكن تعریفه 1،فالاغتصاب نصوصه القانونیة تقتصر على حمایة المرأة فقط ،جریمة الاغتصاب

بالآداب سواء نه كل فعل یمارس على جسم شخص أخر و یكون من شأنه أن یشكل إخلالاأعلى 

، و لقد نص المشرع الجزائري على جریمة الفعل المخل 2في الخفاءكان ذلك علانیة أو كان 

عبارة" 335/1من ق.ع.ج ،و نلاحظ أنه ورد في نص المادة  335و334بالحیاء في المادتان 

sonsبغیر عنف violence بینما نجد نفس العبارة في النص الفرنسي وردت "بعنف "Avec

violence3"ة "بغیر عنف" و الأصح هو "بالعنفلعربی" فهناك خطأ في النص الأصلي با.

.80طباش عز الدین ،المرجع السابق ،ص  ـ
1

.101،ص2019،(جرائم ضد الأشخاص، ضد الأموال)، دار ھومة، الجزائرـ بوسقیعة أحسن ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص
2

.161،ص2014الجزائر ،،ـ قانون العقوبات الجزائري ،بیرتي لنشر
3
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أولا: أركان جریمة الفعل المخل بالحیاء 

یشترط المشرع الجزائري توفر مجموعة من الأركان لقیام جریمة الفعل المخل بالحیاء تتمثل 

في ثلاث عناصر و هي :

ـ  الفعل المادي المنافي للحیاء1

یخدش حیاءها فلا جسم الضحیة  سواء كانت أنثى أو ذكرا أوأي وقوع الفعل مباشرة على 

تقوم الجریمة دون المساس بجسم المجني علیه و یصل ذلك الفعل إلى درجة المساس بعرض 

أنثى ،كما لا یشترط ذلك الفعل یقع المجني علیه دون اشتراط أن تكون الضحیة أو الجاني ذكرا أو

المجني علیه إنما یكفي أن یخدش حیاء هذا الأخیر فتقوم الجریمة حتى و عورة من عورات على 

.1إن وقع المساس على جزء من جسم المجني علیه الذي لا یعد عورة 

كما لا یشترط المشرع الجزائري في أن یترك الفعل الذي قام به الجاني أثرا على جسد أو 

تتم الملامسة مباشرة على جسم هذا الأخیر فیكفي ثیاب المجني علیه و تقوم الجریمة حتى وان لم

.2لقیامها حتى و أن تم إتیان الفعل على جسم مستور بالملابس 

و یتمثل العنصر الثاني لقیام الركن المادي لجریمة الفعل المخل بالحیاء أن یقوم الجاني 

ة الفعل من طرف الجاني و نقصد بذلك أن تتم ممارس،بإتیان هذا الفعل بدون رضا المجني علیه

،ة و الخدیعة أو انعدام التمییز أو المرض أو الإغماءتباستعمال كل أشكال الإكراه و المباغ

فانعدام الرضا هو كل حالة لا یستطیع فیها المجني علیه التعبیر عن إرادته بشكل صحیح فیتجه 

الفاعل إلى استعمال العنف حتى یصل إلى مبتغاه .

باستثناء أن المشرع الجزائري أتىة تقوم الجریمة بانعدام رضا المجني علیها إلاكقاعدة عام

عن هذه القاعدة أین تقوم الجریمة حتى وان تم برضا المجني علیه و هذا في حالة ما إذا كان هذا 

1
.102،صالمرجع السابققانون العقوبات الجزائري ، ـ
2

.81المرجع السابق ،ص، ـ طباش عزالدین
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الفقرة الأولى  334الأخیر قاصر لم یتجاوز سن السادسة عشر من عمره و هذا حسب المادة 

.1ق.ع.ج

الركن المعنوي لجریمة الفعل المخل بالحیاء ـ 2

تعتبر جریمة الفعل المخل بالحیاء من الجرائم العمدیة التي تتطلب لقیامها توافر القصد 

الجنائي العام و الذي یتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى إتیان الفعل و تحقیق النتیجة و تنصرف نیة 

ذلك وهو على علم بعدم مشروعیة الفعل الذي قام الجاني إلى خدش حیاء الضحیة متعمدا 

إلى ارتكاب فعل المخل .أما إذا قام شخص بإتیان مثل هذا الفعل دون اتجاه إرادته2بارتكابه

بالحیاء فإن القصد الجنائي لا یقوم فالفعل الذي قام بإتیانه الجاني حتى وان كان فعلا منافیا 

ا لامس الفاعل عورة الضحیة في حافلة مكتظة للآداب العامة إلا انه حصل عرضا مثلا إذ

،وإذا ما توفر القصد الجنائي لدى الجاني وتعمد كشف 3بالركاب دون أن یقصد هذه الملامسة 

عبرة بعد عورة المجني علیه أو ملامستها فإن ذلك یكفي لقیام الركن المعنوي لدى الجاني و لا

.4ذلك بالبواعث

  اء:ثانیا: عقوبة الفعل المخل بالحی

فجاء نص  335و 334یعاقب المشرع الجزائري على الفعل المخل بالحیاء في المادتین 

"یعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا :كما یلي334المادة 

أنثى بغیر عنف أو شرع في ذلك."وأما بالحیاء ضد قاصر لم یكمل السادسة عشر ذكرا كان أو

.ع.ج فقد نصت على:"یعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ق 335المادة 

أنثى بعنف شرع في ذلك، و إذا وقعت الجریمة ارتكب فعلا مخلا بالحیاء ضد إنسان ذكرا كان أو

على قاصر لم یكمل السادسة عشرة یعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین 

1
.82ـ المرجع نفسھ ،ص

2
مجلة الدراسات و البحوث ، جریمة الفعل المخل بالحیاء "دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي و قانون العقوبات الجزائري"، عمرعماريـ 

.107،ص2018،العدد العاشر ،الجزائر ،1ر باتنة ، جامعة الحاج لخضالقانونیة
3

.102ـ بوسقیعة أحسن، المرجع السابق،ص
4

.154ـ محمد رشاد متولي، المرجع السابق، ص
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ص القانونیة فإن المشرع یمیز من حیث الجزاء بین الفعل المخل فمن خلال هذه النصو 1سنة."

بالحیاء المرتكب بالعنف و الفعل المرتكب بدون عنف.

و الواردة في نص مخل بالحیاء المرتكب بغیر عنف فعلالنسبة للعقاب في الحالة الأولىب

فإن المشرع الجزائري یجرم مثل هذا الفعل أذا وقع على القاصر ولو كان من ق.ع.ج334المادة 

بدون عنف فیعاقب الجاني بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وهذا إذا كان المجني علیه قاصر 

لم یكمل السادسة عشر و یعد  هذا الفعل جنحة و یصبح جنایة إذا كان الجاني من الأصول 

سادسة سنة ولم یصبح راشدا بالزواج فیعاقب في هذه الحالة المجني علیه قاصر تجاوز سن ال

334سنوات وهذا حسب الفقرة الثانیة من المادة  10إلى  5الفاعل بعقوبة السجن المؤقت من 

2ق.ع.ج.

هي الواردة في و عل المخل بالحیاء المرتكب بعنف الف نسبة للعقوبة في الحالة الثانیةأما بال

الجاني المرتكب للفعل المخل بالحیاء الذي یتم بعنف بعقوبة جنائیة یعاقب335نص المادة 

سنوات وفق أحكام المادة السالفة الذكر في فقرتها الأولى،وتشدد  10إلى  5المتمثلة بالسجن من 

10من عمره فترفع العقوبة لتصبح السجن من 16العقوبة إذا كان المجني علیه قاصرا لم یتجاوز 

3الفقرة الثانیة من ق.ع.ج.335یقا للمادة سنة وهذا تطب20إلى

بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة فقد قرر المشرع عقوبات تكمیلیة تختلف حسب الوصف 

م علیه فإذا كیفت على أنها جنایة فتطبق على المحكو ،القانوني لجریمة الفعل المخل بالحیاء

أكثر من قوبات في الحرمان من ممارسة حق أو اختیاریة و تتمثل هذه الععقوبات تكمیلیة إلزامیة و 

سنوات 10و ذلك لمدة 1مكرر9المدنیة والعائلیة المنصوص علیها في المادة الحقوق الوطنیة و 

مكرر قانون العقوبات الجزائري وهذا أثناء 9وإضافة للحجر القانوني الوارد في المادة ،على الأكثر

9إضافة إلى إمكانیة تطبیق العقوبات التكمیلیة الاختیاریة الواردة في المادة تنفیذ العقوبة الأصلیة،

من نفس القانون أما إذا كانت الجریمة ذات وصف جنحة أجاز قانون العقوبات الجزائري بوجه عام 

.2014فبرایر 4، المؤرخ في 01ـ14، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم بالقانون رقم 1966ـ یونیوـ 08، المؤرخ في 156ـ66ـ الأمر رقم
1

.104أحسن ، المرجع السابق ،ص ـ بوسقیعة
2

.103،ص نفسھـ المرجع 
3
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الحكم على شخص المدان بارتكابه جنحة بالعقوبات التكمیلیة الاختیاریة المنصوص علیها في 

ق.ع.ج فإنه یمكن أن یخضع الجاني لتطبیق الفترة 1مكرر341ووفق المادة 1.ج.ق.ع 9المادة 

من نفس القانون لارتكابه جریمة الإخلال بالحیاء 60الأمنیة المنصوص علیها في المادة 

2قانون العقوبات. 337و  335و334المنصوص و المعاقب علیها في المواد 

ق.ع.ج نستشف أن المشرع الجزائي یسدي حمایته  335و 334من تحلیلنا لنص المادتین 

إلى مصلحة معینة للشخص و یمنح لكل اعتداء یقع علیها تكییفا قانونیا متمیزا عن غیره من 

،الاعتداءات التي قد تقع على المصالح الأخرى و هذا التكییف هو الوصف القانوني للجریمة

یمة الفعل المخل بالحیاء و التي في الأصل فإتیان الجاني لأفعال منافیة للأخلاق تقوم ضده جر 

أین یعاقب كل من ارتكب مثل هذا السلوك و كان ضحیته قاصرا ،هي جریمة ذات وصف جنایة

335سنة و هذا حسب المادة  20إلى  10و قام بالفعل بدون رضا هذا الأخیر بعقوبة من 

قاصرا في جریمة الفعل المخل فالمشرع الجزائري أعطى لرضا المجني علیه الذي یكون ،ج .ع.ق

بالحیاء دورا في تفرید العقوبة فیظهر بوضوح من حیث تغییر الوصف القانوني للجریمة الذي 

المشرع یعتد بشكل غیر مباشر برضا القاصر الضحیة في هذه إن . یتغیر من جنایة إلى جنحة

ما إذا ارتكب الجاني سنوات، و في حالة  10إلى  5الجریمة فیعاقب مرتكبها بعقوبة الحبس من 

عدة أفعال مخلة بالحیاء على جسم المجني علیه القاصر فإنها تكون جریمة واحدة متتابعة الأفعال 

بعض هذه الأفعال ب هعلیباعتبارها استهدفت غرضا واحدا على حق واحد، وقد یرضى المجني 

و  ،الثاني الجسیمدون الأخرى فمن الممكن أن یرضى بالفعل الأول الیسیر ویعترض على الفعل

من جهة أخرى فإذا ثبت أن الجاني ارتكب الفعل الأول بغیر رضا المجني علیه فإن المسؤولیة 

ینفیها بالقول انه عندما ارتكب الأفعال التالیة تحقق  أنالجنائیة تقوم على المتهم ولا یمكن له 

فلا یمكن الاعتداد به كسبب لانتفاء المسؤولیة وإنما یمكن القول أن الرضا المجني ،الرضا فیها

و بالتالي 3،علیه بارتكاب الفعل الثاني هو قرینة على انه رضي بالفعل الأول الذي قام به الجاني

 جرة علیه، نستنتفإن في هذه الحالة الجاني ینعكس علیه رضا المجني علیه في تفرید العقوبة المقر 

.110ـ عماري عمر، المرجع السابق ،ص 
1

.105ـ بوسقیعة أحسن ، المرجع السابق، ص
2

3
.183184المرجع السابق ، ص ص ،إدوارد غالي الذھبي-
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من تعد من الجرائم التي یؤثر فیها رضا المجني علیه على وصفها القانوني فتنتقل أن هذه الجریمة

.الوصف الأشد إلى الوصف الأخف

الفصل الثانيخلاصة

الایجابي للمجني علیه في التفرید العقابي الدور أن هذه دارستناخلالمنأنهنستنتج

التفرید العقابي الإیجابي للجاني بسبب القرابة، وكذا دور رضا المجني علیه في بدورهیتضمن

التفرید العقابي الإیجابي للجاني إذ أن عقوبة الجاني تختلف بهذا الصدد عن حالة الجاني الذي 

بسبب الصفة التي یتصف بها المجني علیه، فلصفة  أوارتكب جریمة في إطار الحصانة العائلیة 

، لجاني أثر في تخفیف عقوبة الفاعلفي جریمة القتل حال التلبس بالزنا كونه زوج اهذا الأخیر

كما أكد قانون العقوبات على أن صفة صغر سن المجني علیه له اثر في تخفیف عقوبة الجاني 

في الجریمة قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة وهذا إذا تم ارتكابها من طرف الأم والتي تستفید 

من التخفیف ،كما جعل المشرع حكم جرائم السرقات التي تقع في إطار الأسرة الواحدة هو لوحدها 

.ي جرائم تتمتع بالحصانة العائلیةإعفاء الجاني من العقاب فه

كما بینت هذه الدراسة من جانب أخر أن لرضا المجني علیه اثر في تفرید العقوبة سواء من 

ریمة كجریمة الفعل المخل بالحیاء ضد قاصر التي تقع برضا هذا حیث تغییر التكییف القانوني للج

 أنكما ،الأخیر فان الوصف القانوني لها یتغیر من جنایة إلى جنحة إذا تم الفعل برضا القاصر

عقوبة الجاني في جریمة تقدیم المساعدة على الانتحار تخضع لنظام التخفیف ویختلف حكم 

الزوج الذي تعرض للاعتداء  أيالتخفیف في حالة العنف الزوجي الذي یقع برضا المجني علیه 

تتوقف المتابعة الجزائیة أینوالذي منح له القانون حق الصفح عن الجاني الأخرمن طرف زوجه 

المتابعة في هذه الجریمة موقوفة على تقدیم شكوى من طرف الزوج  أنكما ،الإجراءهذا بمجرد 

الجاني  الإعفاء أوالضحیة، وكان هدف المشرع الجزائري من خلال تقریره التخفیف من العقوبة 

ومراعاة لنفسیة الجاني .الأسریةمنها كلیا هو حمایة للروابط 
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كخلاصة لما تم التعرض إلیه یمكن لنا القول أن موضوع دور المجني علیه في التفرید 

فعال الذي یعتبر عنصر من أجل الحفاظ على حقوق الضحیة و العقابي جاء نتیجة للحاجة الملحة 

كما یعتبر في غالب الأحیان ،تطبیق العقوبة العادلة على المتهمفي إقامة الدعوى العمومیة و 

جمیع أسالیب الاعتداء التي إلى سعي القانون وراء حمایته منالطرف الضعیف مما استدعى

و قد حاولنا من خلال ،ء یمس بجسم أو عرض أو مال الضحیةتناولناها سابقا سواء كان الاعتدا

هذه الدراسة توضیح مدى تأثیر صفة المجني علیه على التفرید العقابي فقمنا بتبیان الحالات التي 

فتشدد عقوبة المتهم و هذا من أجل حمایة حقوق الضحیة لما ،یكون فیها دور المجني علیه سلبي

ر الایجابي للمجني علیه على كما حاولنا إبراز الدو ، من صفة إجرامیة كامنة في ذاتیة المجرم

العقوبة فیؤثر بالتخفیف أو الإعفاء من العقوبة في حالات التي تكون فیها الحفاظ على الروابط 

عقابیة قد أولى حمایة فالمشرع الجزائري من خلال نصوصه ال،الأسریة أهم من توقیع الجزاء

قر عقوبات أن إ فحتى و ،تمع عامةالمجتربط الجاني بالمجني علیه خاصة و الروابط التي للعلاقات و 

حافظة على هذه العلاقات و ردع كل من یتجرأ على إتیان ممشددة إلا أن هذا رغبة منه على ال

سلوك یفكك هذه الروابط .

قمنا بإدراج نقطة نعالج فیها تفرید العقاب بسبب رضا المجني علیه الذي لم یعتد به المشرع و       

،وصه الجزائیة فقد یحدث أن تنقلب الأدوار بین أطراف الجریمةالجزائري بصفة مباشرة في نص

ذا بصدور رضاء هاقتراف الفعل الإجرامي و فتكون إرادة المجني علیه هي التي تدفع بالجاني إلى

.من المجني علیه

على أساس هذه المحاولة البسیطة للإلمام بموضوع دور المجني علیه في التفرید العقابي و و       

ل عرضنا لدوره السلبي على العقوبة و دراسة دوره الایجابي و من خلال ما سبق استطعنا من خلا

ه الدراسة و التي تتمثل فیما أن نستخلص جملة من الملاحظات التي یمكن اعتبارها كنتائج لهذ

:یلي

لقد أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة  لصفة المجني علیه الذي تربطه علاقة بالجاني و -

قد حرص على حمایة مختلف أنواع العلاقات التي قد تنشأ بین أفراد المجتمع التي قد 
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تكون علاقة قرابة فیكون الجاني یرتكب سلوكه الإجرامي ضد أحد أصوله أو فروعه و قد 

مبنیة على أساس الثقة فیكون لهذه العلاقات أثر سلبي على تفرید تكون علاقة اجتماعیة

العقوبة .

أعطى المشرع الجزائري لصفة المجني علیه دور في تفرید العقوبة فیؤثر سلبیا على الجاني -

حیث یعتبر صفة الأصول أو الفروع و صفة الموظف العام أو المستخدم في الضحیة 

مشرع الجزائري قطع شوط كبیر في سعیه لتحقیق كظرف مشدد للعقاب ، فنلاحظ أن ال

العدالة بإتباع سیاسة التشدید في العقوبة كلما توافرت علاقة قرابة أو علاقة اجتماعیة بین 

الضحیة و الفاعل .

أحسن المشرع الجزائري في عدم تطبیق الأعذار المخففة و المعفیة من العقاب على الجاني -

الذي یقتل احد أصوله.

ع الجزائري یهتم بفئات معینة عندما تتمیز بصفات خاصة عن غیرهم من إن المشر -

الأشخاص فأقر حمایة جنائیة لها من كافة الاعتداءات التي قد تقع علیها و هذا ما یظهر 

المتعلق 12-15من خلال سنه لقوانین خاصة تتعلق بهذه الفئات كإصدار قانون رقم 

بحمایة الأشخاص المسنین فهذا یؤكد لنا المتعلق12-10بحمایة الطفل و قانون رقم 

سعي المشرع لتوفیر الحمایة الجزائیة لفئة صغار السن و فئات المسنین .

لتعزیز الحمایة 19-15تفطن المشرع الجزائري في تعدیله لقانون العقوبات من خلال رقم -

د الجزائیة للمرأة بصفة خاصة حیث نص على تجریم مختلف أنواع المضایقات التي ق

تتعرض لها المرأة في الأماكن العامة ،فجعل من صفة المرأة كظرف مشدد لعقوبة الجاني 

كما تشدد العقوبة علیه في حالة استغلاله ضعف الضحیة الناتج عن صغر سنها أو 

عجزها أو مرضها أو إعاقتها أو في حالة حمل الضحیة لارتكاب الجریمة .

الاجتماعیة بین الجاني و ضحیته دورا و  –ابة القر  –یمكن أن یكون للعلاقات العائلیة -

إیجابیا في تفرید العقوبة فقد تؤثر صفة المجني علیه بالتخفیف من عقوبة الجاني أو إعفائه 

منها كلیا أو الصفح عنه ،و نلاحظ أن تلك الجرائم التي تقع بسبب صفة المجني علیه 

طه علاقة قرابة بالجاني قد أقر الذي یرتكب فعل مخالف للآداب و النظام العام والذي ترب
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المشرع عقوبات مخففة لها كجریمة تلبس المجني علیه بالزنا التي یعاقب فیها الجاني 

بعقوبة أخف في حالة قیامه بالاعتداء على المجني علیه الذي یكون أحد أطراف العلاقة 

اني .الزوجیة فصفة الزوج في المجني علیه هي التي تؤثر بالإیجاب على عقوبة الج

على جریمة قتل الأم لطفلها حدیث العهد 261نص قانون العقوبات الجزائري في المادة -

بالولادةدون أن یشترط ضرورة توفر قصد جنائي الخاص فنص هذه المادة یطبق بوجود 

الدافع أو بعدم وجوده، فكل ما اشترطه القانون هو أن یكون المجني علیه طفلا حدیث 

كون الجاني أُمًا للمجني علیه بحیث أعطى لها حق الاستفادة من هذا العهد بالولادة و أن ی

العذر المخفف لوحدها دون غیرها ممن ساهموا معها في ارتكاب الجریمة سواء ارتكبتها 

بصفتها مساهما أصلیا أو تبعیا فیها.

یظهر لنا من خلال أحكام قانون العقوبات أن الجرائم التي تقع بین الأقارب قد حظیت -

وعیة من الخصوصیة من حیث التجریم و المتابعة و العقاب من طرف المشرع الجزائري بن

وهذا في إطار الحصانة العائلیة ، فللقرابة بین الفاعل و الضحیة أثر یظهر جلیا في الجزاء 

فیكون معیارا لتخفیف العقوبة أحیانا و معفیا للعقاب أحیانا أخرى حسب ما تقتضیه الرابطة 

من حمایة.

لنسبة لحدود تطبیق هذه الحصانة العائلیة فقد حددها القانون برابطة القرابة المباشرة دون با-

غیرها أما بخصوص محل الجریمة فإنه لم یحدد مقدار الأموال التي تكون مشمولة بهذه 

الحصانة فتطبق مهما كان مقدار الأموال محل الجریمة ولم یقم المشرع بتحدید الأشخاص 

انة العائلیة فلم یفرق بین الإضرار الواقع من طرف الفرع ضد أحد المشمولین بالحص

أصوله أو العكس .

قد یحدث أن یكون سبب تفرید العقوبة إیجابیا إلى الدور الذي یلعبه المجني علیه في -

ارتكاب الجریمة ففي بعض الأحیان یكون هذا الأخیر هو نفسه الجاني بحیث قد تتدخل 

جاني و دفعه إلى ارتكاب الفعل الإجرامي و ذلك بصدور الرضا إرادته في التأثیر على ال

منه فقد تقع بعض جرائم العنف الزوجي و مساعدة الغیر على الانتحار فكلاهما یمسان 

بحق الإنسان في سلامة جسمه .
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إن المشرع الجزائري لم یعتد برضا المجني علیه كسبب من أسباب تفرید العقوبة إلا أنه و -

م التي یكون فیها الأصل أن الدعوى تحركها النیابة العامة فلا یؤثر علیها في بعض الجرائ

رضا المجني علیه فقد نص القانون في حالات أخرى كاستثناء على اشتراط تقدیم شكوى 

لتحریك الدعوى العمومیة كالعنف الزوجي الذي أعطى المشرع حق تقریر متابعة الجاني 

لزوج الذي تعرض للاعتداء  .ل

ثر رضا المجني علیه في الوصف القانوني للجریمة فهناك جرائم نص المشرع على قد یؤ -

تغلیظ من وصفها و هذا في حالة تم ارتكابها دون رضا المجني علیه و منها ما نص على 

الأخذ بالوصف الأخف لها في حالة ما إذا توفر هناك رضا و هذا ما نستشفه من أحكام 

تعلق بجریمة الفعل المخل بالحیاء ضد قاصر.ق ع ج التي ت 335و 334المادتین 

من خلال النتائج التي قدمنها ارتأینا إلى تقدیم بعض الاقتراحات و التوصیات و التي رأینا 

أنها أهم النقاط التي یستوجب  على المشرع الجزائري أن یلقي بعض اهتماماته و التي من شأنها 

لهامش :ضمان حقوق المجني علیه الذي تركه على ا

سن عقوبات مشددة على كل من یترك أحد أصوله الشرعیین في دار العجزة خاصة ضد -

من تتوفر لدیهم كل الإمكانیات و الوسائل للعنایة بهم.

ینبغي على المشرع تغلیظ من عقوبة الجاني الذي یقوم باختطاف القاصر .-

الأخذ برضا المجني علیه على المشرع الجزائري أن یبین موقفه في مسألة الأخذ أو عدم -

خاصة إذا كان قاصر .

یجب على المشرع الجزائري أن یقدم تعریف لمصطلح المجني علیه ویعطي له أهمیة التي -

یستحقها و یبین مدى تأثیره على قیام المسؤولیة الجزائیة على الجاني و هذا بحصرها في 

نصوص و قواعد شاملة . 

بموقف حازم یبین فیه موقفه حول مسألة هل للمجني لا بد من المشرع الجزائري أن یتدخل-

علیه دور وتأثیر على عقوبة الجاني أي یبین صراحة هل یأخذ بنظریة أن للمجني علیه 

دور في تفرید العقابي.
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على المشرع الجزائري أن یهتم بنفسیة المجني علیه في جرائم الذي یتعرض لجرائم الماسة -

سیة خاصة إذا كان قاصر أو أنثى فعلیه تفعیل مراكز بكرامته و التي تسبب له عقد نف

مختصة في معالجة هذه المشاكل من أجل ضمان حقوق المجني علیه .

ندعو المشرع إلى إدراج تعریف رضا المجني علیه و یحدد السن القانونیة التي یأخذ بها -

تلك التي وتبیان دور رضا هذا الأخیر على بعض السلوكیات التي یأتي بها الفرد خاصة 

تمس في حق الحیاة .

نقترح على المشرع الجزائري أن یدرج نص خاص یعاقب على العنف الجنسي الواقع على -

الزوجة المجني علیها ضمن نصوص قانون العقوبات.

و في الأخیر نقول أن موضوع دور المجني علیه في التفرید العقابي بین أیدینا لم تكن هذه 

یه هي مجرد نقطة بدایة فهو موضوع واسع لم نتطرق إلى جمیع جوانبه نقطة نهایة البحث ف

فالبحث العلمي هو بحث متواصل لا یتوقف عند هذا الحد فقد یكون هناك دراسات في هذا الإطار 

في المستقبل فقد حاولنا بكل بما أوتینا من مجهود للإیصال و لو فكرة بسیطة عن هذا الموضوع 

مونتیسكیو:"...لا ینبغي أن یتم المرء موضعا إتماما  ا إلا أن نقول ما قاله قبل نختتم قولنا لا یسعن

كاملا بما لا یدع للقارئ شیئا یفعله ، فلیست الغایة أن تجعل الآخرین یقرؤون بل أن تجعلهم 

یفكرون".
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المتضمن تعدیل قانون العقوبات الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 

تخصص القانون الخاص و العلوم الجنائیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ،جامعة 

.2015عبد الرحمان میرة ، بجایة، 

جزائري، مذكرة التشدید القانوني للعقوبة في التشریع المحدید زهیر، یوسفي حسن، .4

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون خاصوالعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق 

.2017والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،

ماستر، الالجرائم المرتكبة من الأصول ضد الفروع، مذكرة لنیل شهادة معمر رفیقة، .5

لوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تخصص: قانون جنائي، كلیة الحقوق و الع

.2016تبسة ، 

مذكرة لنیل شهادة الأفعال المرتبطة به"دراسة مقارنة"،الانتحار و ،میهوبي سلیمة.6

تخصص:قانون قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الماستر في الحقوق،

.2016الجزائر،المسیلة،جامعة محمد بوضیاف،جنائي،

المقالات العلمیة:ـ  3

:المجلات العلمیة

داخل الأسرة في القانون ،د بن عبد العزیز، خصوصیة الجرائممیلو ،بو هتالةأأمال .1

مجلد أ،،48قسنطینة، عدد جامعة الإخوة متنوري،مجلة العلوم الإنسانیة،الجزائري

.2017الجزائر،

ــ 15الجسدي في ضوء القانون ، الحمایة القانونیة للمرأة ضد العنف بن عبید سهام.2

، العدد 15سطیف، المجلد جامعة محمد لمین دباغینمجلة العلوم الاجتماعیة،،19

28 ،2018.
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اختطاف -آلیات تجسید الحمایة القانونیة للطفل في التشریع الجزائري،دقایشیة زهور.3

تلمسان،،30العدد جامعة أبو بكر بلقاید،،مجلة الفقه والقانون،-الأطفال نموذجا

.2015،الجزائر

مجلة موقف المشرع الجزائري من التحرش الجنسي ضد المرأة،سامیة بن قویة، .4

.2019، الجزائر، 1، العدد 8، المجلد 01،جامعة الجزائر علوم الإنسان و المجتمع

مجلة ، 2006، جریمة السرقة في ظل تعدیلات قانون العقوبات عاشور نصر الدین.5

.، الجزائر، د.س.ن5جامعة محمد خضیر،  بسكرة،  العدد،المنتدى القانوني

مجلة الاجتهاد ،اثر الأمومة في قانون العقوبات الجزائري،عبد الحمید بن مشري.6

.2010دیسمبر الجزائر،،7العدد  ،جامعة بسكرة،القضائي

و  أشكالهجه ضد الزوجة في الأسرة الأردنیة،العنف الزوجي المو عبد االله قازان.7

، 03، العدد44، مجلدمجلة دراسات للعلوم الإنسانیة والاجتماعیةمرتكزاته الجذریة، 

.2017عمان، الأردن، 

، "اثر العلاقات العائلیة والاجتماعیة عقباوي محمد عبد القادر، منصوري المبروك.8

مجلة بین الجاني والضحیة في تشدید العقوبة في التشریع الجزائري ـ دراسة مقارنةـ "، 

، العدد الثاني، 7، المركز الجامعي احمد زبانة بغلیزان، تمنراست، المجلدقانونال

2018.

، تأثیر الصفة الخاصة للضحیة في ____________________________.9

مجلة وقوع الجریمة وأثرها على عقوبة الجاني في التشریع الجزائري ـ دراسة مقارنةـ 

، 7المركز الجامعي لتامنغست، المجلد ،الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة

.2018، 6العدد 

"مجلة ،العنف ضد المرأة "دراسة تحلیلیة للمواد  المضافة في ق.ع.جعلي بن عوالي .10

، الجزائر، 1،العدد الأول،جامعة أحمد بن بلة، وهران 19،المجلدالحضارة الإسلامیة

2018.
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، جریمة الفعل المخل بالحیاء "دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و قانون عمرعماري.11

، جامعة الحاج لخضر باتنة مجلة الدراسات و البحوث القانونیةالعقوبات الجزائري"، 

.2018،العدد العاشر ،الجزائر ،1

،جامعة یوسف بن مجلة المفكر،الحصانة العائلیة في جریمة السرقة،قرمیس نسیمة.12

.2019، الجزائر، 18،العدد 01خدة ـ سعید حمدین ـ الجزائر 

:المداخلات

مداخلة في ملتقى العنف ضد ،،الحمایة القانونیة للمرأة ضد العنفبلحارث لیندة.1

.جامعة أكلي محند أولحج ،البویرة،د.س.ن،المرأة

:النصوص القانونیةـ  5

التشریع الأساسي:

، 1996نوفمبر 22، مؤرخ في الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةدستور الجمهوریة .1

، 1996دیسمبر 7المؤرخ في  438ـ96اسي رقم منشور بموجب المرسوم الرئ

بموجب القانون رقم معدل ومتمم ،1996دیسمبر 8صادر في 76ج.ر.ج.ج، عدد 

7،الصادر بتاریخ 14، ج.ر.ج.ج، عدد2016مارس 6تاریخ ، الصادر ب01ـ16

(معدل ومتمم). 2016سمار 

الدولیةالاتفاقیات:

عرضت لتصدیق والانضمام بموجب قرار الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بحقوق الطفل .1

للأمم المتحدة، صادقت علیها 1989نوفمبر 20من الجمعیة العامة المؤرخ في

، ج.ر.ج.ج، رقم 17/11/1992المؤرخ في  06ـ 92الجزائر بموجب المرسوم رقم 

83.

:النصوص التشریعیة

أ ـ القوانین العضویة:
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، 25، ج.ر.ج.ج، عدد2020افریل سنة 28المؤرخ في  05ـ20القانون رقم .1

المتعلق بالوقایة من التمییز و خطاب الكراهیة و 2020افریل 29الصادرة في 

.مكافحتهما

،  20ـ70، یعدل ویتمم الأمر رقم 2014أوت  9المؤرخ في  08ـ14قانون رقم .2

، 49، المتعلق بالحالة المدنیة، ج.ر.ج.ج، عدد 1970فبرایر 19المؤرخ في 

  .2014أوت  20الصادرة في 

،الصادرة في 79،ج.ر.ج.ج،عدد2010دیسمبر29،المؤرخ في 12ـ10قانون رقم .3

.،المتعلق بحمایة الأشخاص المسنین2010دیسمبر

المتعلق بحمایة الطفل، 2015یولیو 15المؤرخ في 12ـ15رقم  القانون.4

.2015جویلیة 19، صادرة في 39ج.ر.ج.ج، عدد 

ب ـ القوانین العادیة:

.2014،بیرتي لنشر، الجزائر ،قانون العقوبات الجزائري .1

، یتضمن قانون العقوبات، معدل 1966ـ یونیوـ 08، المؤرخ في 156ـ66الأمر رقم.2

.2014فبرایر4، المؤرخ في 01ـ14ومتمم بالقانون رقم 

،المعدل والمتمم للقانون 2006دیسمبر 20المؤرخ في  23ـ06القانون رقم .3

،  84،المتضمن قانون العقوبات، ج.ر،عدد1966جوان 8المؤرخ في  156ـ66رقم

.2006دیسمبر 24صادرة بتاریخ 

صادرة في،71ج.ر.ج.ج، عدد،30/12/2015يالمؤرخ ف،19ـ15الأمر رقم .4

،1966جوان08المؤرخ في ،156ـ66والمتمم للأمر رقمالمعدل،2015ـ12ـ30

.المتضمن قانون العقوبات

، المتضمن قانون المدني، ج.ر، 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58ـ75الأمر رقم .5

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر 30المؤرخة في  78عدد 
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یتضمن قانون الأسرة، ،1984یونیو 9المؤرخ في ، 11-84الأمر رقم .6

بالأمر رقم ،المعدل والمتمم،1984یونیو 12المؤرخ في ،24عدد ،ج.ر.ج.ج

27الصادرة في ،15عدد ،ج.ر.ج.ج،2005فیفري 27المؤرخ في ،05-02

.2005فبرایر 

ج ـ النصوص التنظیمیة:

یتضمن المصادقة على 1992دیسمبر19مؤرخ في 92/61مرسوم رئاسي رقم .1

المؤرخة في 92التفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفل، ج.ر عددالتصریحات

.1992ـ11ـ18

:الاجتهادات القضائیةـ  6

الاجتهاد ،جیلالي بغدادي،46163ملف رقم ،21/04/1998القرار صادر یوم .1

،وحدة الطباعة،المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر،القضائي في المواد الجزائیة

.1986،الروبیة

انظر: بوسقیعةأحسن ،قانون العقوبات 30100: ملف رقم 04/01/1983رقم قرار .2

.2006ـ  2005في ضوء الممارسات القضائیة، منشورات بیرتي، الجزائر، 

اثر القرابة العائلیة المباشرة على الدعوى العمومیة في بعض الجرائم ،بوسقیعة أحسن.3

عن ،2006-01-15تعلیق على قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ ،ضد الأموال

،مجلة المحكمة العلیا،420106القسم الأول ملف رقم ،غرفة الجنح والمخالفات

.2009،لجزائر،ا 2العدد 

:المواقع الالكترونیةـ  7

، حمایة المرأة من التحرش الجنسي في التشریع الجزائري، الرابط تم صولي حنان.1

.10:26www.m.ahewar.orgعلى الساعة 2020.03.22الاطلاع علیه یوم  
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2..hiba boss 03.Word press.com على  2020ـ03ـ04ـ: تم الاطلاع علیه یوم

.15:20الساعة 
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ملخص



ملخص

من التهمیش من طرف المشرع ىیعتبر المجني علیه عنصر أساسي في قیام الجریمة و الذي عان

تم التطرق بعدهافي الجزائر،تطور السیاسة الجنائیةحین إلىبعد الاستقلال  الأولى الحقبفي 

بصفة الاهتمام المشرع ستدعي منیالأمر هذا ،دور المجني علیه في التفرید العقابيدراسة إلى 

.على الجانيلا محالةأثارهاالتي تنعكس المجني علیه 

یؤثر بالتشدید أو  الذي قدو قد جاءت هذه الدراسة لتبین دور المجني علیه في التفرید العقابي 

فالمجني علیه قیام المسؤولیة الجنائیة للجاني، على أیضایؤثر  قد من العقوبة و الإعفاءأالتخفیف، 

ري أن هناك نوع فقد بینت نصوص قانون العقوبات الجزائ، الجریمة و العقوبةوصفیؤثر على

.العقوبة المقررة على الجانيبین صفة المجني علیه و من الترابط

Résumé

La victime est considérée comme un élément de base de la montée de la

criminalité Il a souffert en subissantla marginalisation du législateur dans les

premières années après l'indépendance jusqu'au développement de la politique

pénale en Algérie. Depuis, l’étude du rôle de la victime dans l’individuation

punitive a été abordée progressivement, Cette question appelle le législateur à

prendre soin du statut de la victime, dont les effets se reflètent inévitablement

sur le coupable.

Cette étude est venue justement essayer de montrer le rôle de la victime dans

le choix des punitions pouvant affecter la sévérité, la réduction ou l'exemption

de peine. Cela peut également affecter la responsabilité pénale de l'auteur

d’un crime. La victime affecte à la fois la description du crime et la peine

encourue. Les dispositions du Code pénal algérien ont indiqué qu'il existe une

sorte de corrélation entre le caractère de la victime et la peine infligée à

l'auteur.


